
  
  
 

         

  

  

  

  

  
 

 

  المذكرة مــلخص

  
  وتوزیع وبیع المواد الصیدلانیة من أهم التصرفات التي یمارسها سواء إنتاجعملیة  إن

قد فوالحیوانیة  البشریة شرة بالصحةامس مبتوطالما أن هذه المنتجات  ،الصیدلي أو البائع

 الالتزاماتبهذه  إخلالوأي خطأ او  ،على كل من منتجیها وبائعیها التزاماتفرض المشرع 

جعل مسؤولیتهما المدنیة قائمة ، مما یترتب علیه الحق للمضرور في المطالبة بالتعویضات ت

م المسؤول عنها بدفع هذه المسؤولیة بالوسائل والقواعد لم یق بر الضرر الذي أصابه ماجل

منه مباشرة  على التعویض ر الحصولو فإن لم یستطیع ذلك فیحق للمضر  ،القانونیة المتاحة

وفي حاله انعدامه تحل الدولة محل ذلك  ، أو من شركة التأمین المؤمن لدیها المسؤول

  .لضمان إمكانیة حصول المضرور على التعویض 
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ولا تطیب ...  ار إلا بطاعتك نھیطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب ال لا إلھي

ولا تطیب الجنة إلا ... الآخرة إلى بعفوك ولا تطیب ... بذكرك اللحظات إلا 

ووفقتني لا تمام ھذا  يفلك الحمد ولك الشكر على أن مننت عل.... برؤیتك 

  .البحث 

قارة مصطفي بن ص العرفان للأستاذة لجزیل الشكر والتقدیر وخاببدایة أتقدم 

ما بذلتھ من جھد  أن تفضلت بالإشراف على ھذا العمل و على عائشة ، على

  فجزاه الله عنا كل خیر. قدمتھ من توجیھات وما 

خالص ب باسمھكما أتقدم إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكل 

  .فیھا مناقشة ھذه المذكرة وتقییمھا والحكم  علىعلى قبولھم الإشراف   الشكر

 

 

 

 

  

      

  

  

ا یولم ینسیاني كبیرا ولم یبخلا عل اً إلى والدي ووالدتي اللذین رعاني صغیر

  بدعائھما كثیراً 



إلى زوجتي الكریمة التي شد بھا الله أزري ، فجعلھا زینة لي في الرخاء ، 

  ي عند البلاء وعوني على الخطوبتوعصم

عبد الباسط ، ندى وقرة عیني ، وفلذات كبدي إنصاف ،إلى أبنائي ثمرة قلبي 

  .الیاسمین 

أو قدم  بمعروف أو ساعدني بمجھود إليإلى كل أحبتي في الله و كل من أدلى 

  حاً لي نص

إلى كل طلبة العلم عامة وطلبة القانون خاصة لكل ھؤلاء أھدي ھذا العمل 

  المتواضع
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السریعة التي تشهدها المجتمعات الحدیثة والتي استجدت معها فرص حدوث إن التطورات     

الضرر، تعتبر من العوامل الأساسیة التي جعلت من المسؤولیة المدنیة أرضیة خصبة 

كون أن   إذ أصبحت من بین الموضوعات القانونیة الجدیرة بالدراسة والبحث فیها ،للاجتهاد

موضوعاتها تعتبر ترجمة لواقع الحیاة من منازعات وحوادث یومیة وأحكامها تجسد الحلول 

  1.القانونیة

وإزاء هذا التطور الحاصل في المجتمعات خاصة في القطاع الصناعي وذلك تلبیة لرغبات      

الأفراد، إزدادت المخاطر التي یتعرض لها المستهلكون، وإذا كانت المخاطر تزداد  اتواحتیاج

  .في إطار المواد الإستهلاكیة فإن نطاقها یتضاعف في إطار المواد الصیدلانیة

  ، إذ یمكن الإستغناء عنهافالمواد الصیدلانیة لیست كبقیة المنتجات الإستهلاكیة الأخرى    

تبار أن ’المواد الصیدلانیة وخاصة الدواء بإالذي لا یتحقق عند حاجة الفرد  هذا الإستغناء

إقتناؤها لیس مرتبطاً بإشباع رغبة ما، بل جاء تلبیة حاجة الشفاء من المرض أو التقلیل من 

  .الألم

ولویات طالب الأساسیة للمجتمعات ومن الأمفالصحة البشریة والحیوانیة باتت من ال    

دول العالم، وبهدف تحقیق ذلك فقد عمدت  الدول في سیاساتها الصحیة على  المسطرة في جل

إنتهاج أنظمة لمكافحة الأمراض وذلك بتشجیع الإبتكار في المجال الصیدلاني بما یسمح 

إذ باتت قطاعات الدواء تعرف  طیة الأزمات والإحتیاجات، غبتوفیر المواد الصیدلانیة الكفیلة بت

لتقدم التقني وتطور الأبحاث إذ تعد صناعة الأدویة حالیا من أهم الصناعات تقدماً كبیراً بفعل ا

في العالم لیس فقط بسبب أهمیة الدواء كسلعة تتعلق بصحة الإنسان وحیاته، وإنما في الأساس 

بسبب تكالیف وأسرار أنشطة البحوث والتطویر وما یتبع ذلك من أرباح هائلة وقیمة مضافة 

  .ناعةعالیة تحققها هذه الص

                                                           

كتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة المر سهام، المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها، رسالة د  1

  .01ص  ،2017-2016أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
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صناعة السلاح  إذ تحتل الصناعة الدوائیة المكانة الثانیة في العالم من حیث الأهمیة بعد

  .1مباشرة

فالصناعة الصیدلانیة قد وصلت بها التكنولوجیا والتقنیة إلى أعلى مستویاتها إنتاجاً     

وتسویقا، حیث أصبح بإمكان الطبیب أن یفاضل ویقارن بین عدة أنواع من الأدویة في سبیل 

إختیار دواء مناسب للحالة المرضیة، كما أن الصیدلاني بات بإمكانه تسلیم دواء جنیس بدل 

ذا یعني أن حدة منافسة في الصناعة الصیدلانیة قد وصلت إلى أعلى مستویاتها مما الأخر وه

  .قد یترتب غن هذا من مخاطر یكون لها أثار الإنسان أو الحیوان على حد السواء

جبر  فهذه المخاطر قد ینتج عنها أضرار تلحق بمستهلك المواد الصیدلانیة حیث لابد من    

أتى ذلك إلا من خلال إقرار المسؤولیة المدنیة لكل من منتج المواد الضرر الذي لحق به، ولا یت

  .الصیدلانیة وبائعها

الأهمیة التي تتربع علیها المواد الصیدلانیة على قائمة المواد الإستهلاكیة فقد  فنظر لهذه     

سعت جل التشریعات إلى ضبط التعامل فیها وخاصة أن الأضرار المترتبة عنها من 

لذلك تدخلت التشریعات لتنظیم كل ما یرتبط . لتي تجعل تنظیمها ضرورة ملحةالخصوصیة ا

  .بها خاصة مع تقدم مرتبة الصناعة الصیدلانیة

وكنتیجة لهذا التطور تم إنشاء كلیات في عدد الجامعات الأوروبیة مما ترتب عنه ظهور     

صدور أنظمة وتعلیمات  نظریات جدیدة في تركیب الأدویة والمستحضرات الطبیة مما إستتبع

م صدرت تعلیمات 1353وقوانین التي من شأنها تنظیم مهنة الصیدلة، ففي فرنسا وفي عام 

  تخص العطارني والصیادلة، والأدویة التي یحضرونها إذ میز بین مهنة العطار وهنة الطب

مواد لتلیه مجموعة من التعدیلات والإصلاحات مست القوانین المنظمة لمهنة الصیدلة وال

  .إلى یومنا هذاالصیدلانیة 

                                                           

بوشنافة صادق، صناعة الأدویة في الجزائر وتحدیات إتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة، حالة مجمع صیدال، مجلة البحوث  - 1

  .223، ص 2011والدراسات العلمیة، المركز الجامعي یحي فارس المدیة، 
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أما في مصر فقد خضعت مزاولة مهنة الصیدلة لنظام الترخیص بالأمر العالي الصادر      

سنة  14لتصدر بعده مجموعة من القوانین أهمها القانون رقم . م1881في كانون الثاني عام 

بشأن مزاولة الصیدلة  1941سنة  5م الخاص بمزاولة مهنة الصیدلة، وعقبه القانون رقم 1929

  .1والاتجار في المواد السامة

أما في الجزائر فإن أول تنظیم لمهنة الصیدلة والمواد الصیدلانیة كان بموجب المرسوم رقم 

متضمن قانون الصحة  79-76وكذلك الأمر رقم  2المتضمن تنظیم الصیدلة 76-138

، المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها 05-85العمومیة والذي ألفي بمقتضى القانون رقم 

وكذلك المرسوم  4المتعلق بالصحة 11-18والذي ألغي أیضاً بالقانون رقم  3المعدل والمتمم

  276.5-92التنفیذي المتعلق مدونة أخلاقیات الطب رقم 

المستهلكین  حقوق فكل هذا التطور الذي مس الصیدلة ونشاط الصیدلي، مس بالضرورة    

وبقدر ما لهذا التطور من فائدة بقدر ما یستحمل المستهلك  الصیدلانیة،والمستعملین للمواد 

تبعته سواء تعلق الأمر بالإنسان أو الحیوان ولذلك سعت جل التشریعات إلى ضبط التعامل 

فیها مما یحقق الأمن الصحي، وبما یقلل من مظاهر  التعقید والخطورة التي أصبحت ملازمة 

ستهلك والذي لن یتحقق إلا من خلال نصوص للتطور العلمي وبما یكرس أمن وسلامة الم

                                                           

، 1ثائر سعد عبد االله العكیدي، التنظیم القانوني لمهنة الصیدلة، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، لبنان، ط 1

  .36، ص 2014سنة 

 2المؤرخة في  01ع. ر.المتضمن تنظیم الصیدلة، الصادر في ج. 1976أكتوبر  23المؤرخ في  138-76المرسوم رقم  2

  .1977ینایر 

فیفري  17المؤرخ في  08ع.ر.والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها ج 1985فبرایر  16المؤرخ في  05- 85الأمر رقم  3

غشت سنة  03المؤرخة في  44ج ر ع  2008یولیو  20المؤرخ في  13-08بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم 1985

2008.  

الصادرة  46ع .ر. ، المتعلق بالصحة ج2018یولیو  02ق ل المواف 1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18القانون رقم  4

  .2018یولیو  29بتاریخ 

الصادرة بتاریخ  52ع .ر. یتضمن مدونة أخلاقیات الطب ج 1992یولیو سنة  6مؤرخ  276- 92المرسوم التنفیذي رقم  5

  .1992یولیو سنة  08
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وبائع المواد  قانونیة یستند إلیها لتقریر مسؤولیة كل من منتج وبائع المواد الصیدلانیة

  .1الصیدلانیة بما یكفل له الحصول على تعویض عادل وكاف لجبر ما لحقه من ضرر

ة وبیعها یكتسي أهمیة ولذلك فإن دراسة موضوع المسؤولیة المدنیة المنتوجات الصیدلانی    

 :بالغة من حیث

كثرة الحوادث المترتبة عن إستهلاك وإستعمال المواد الصیدلانیة، فرغم ما یتمیز به إنتاج  - 

وبیع هذه المواد من ضبط وقید نمیز أن هذا لم یمنع من الحوادث التي طالت الإنسان والحیوان 

 .على حد السواء

ذلك لدواعي إنضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة حیث إهتمام الجزائر بالصناعة الصیدلانیة و  - 

قامت بإصلاحات عمیقة، إذ غیرت من سیاستها وتخلت عن مصانع الكبرى واللجوء إلى 

 .الصناعات الصغیرة والمتوسطة

خصوصیة موضوع الدراسة بالنظر إلى خصوصیة نطاقه والذي یتحدد في مجال المنتجات  - 

 .الصیدلانیة

وتزداد أهمیة دراسة موضوع المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها بالنظر إلى 

  :الأهداف المتوخاة من الدراسة والمتمثلة في

تمكننا هذه الدراسة من الوقوف على أوجه الخصوصیة في هذا المجال، مقارنة مع الدراسات   - 

ایة والآلیات المكرسة لحمایة المستهلك من العامة السابقة في هذا الصدد وكذلك مظاهر الحم

 .ضوابط الإنتاج والبیع والإلتزامات المفروضة على كل منتج وبائع المواد الصیدلانیة

وبائع الصیدلانیة تمكین المستهلك من معرفة شروط قیام مسؤولیة المدنیة لكل من منتج  - 

 .ن بالتعویض للمتضرروذلك بإحاطته بالنصوص القانونیة والمنظمة لذلك، وتحدید المدی

 

                                                           

  .06المر سهام، المرجع السابق، ص  1
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دراسة موضوع المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة  ولذلك فلا یمكن أن تتحدد معالم    

  :وبائعیها إلا من خلال الإجابة عن الإشكالیة التالیة

مسؤولیة المدنیة لكل من منتجي وبائعي المواد الصیدلانیة في الما مدى فاعلیة نظام     

  لمستهلكیها؟ تقریر الحمایة

وفي سبیل الإجابة عن هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا المنهج التحلیلي بهدف معرفة جانب النظري 

والتطبیقي للموضوع وللإحاطة التامة بأهم الأجوبة عن الإشكالیة المطروحة كان لزاما التطرق 

جها وبیعها ضمن وبائعیها وضوابط إنتا إلى نطاق المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة

الفصل الأول، وكذلك إلى قیام المسؤولیة المدنیة لمنتجي وبائعي المواد الصیدلانیة ضمن 

  .الفصل الثاني



 و بيعها  ها و ضوابط انتاجهاو بائعي الصيدلانية المواد لمنتجي المدنية المسؤولية نطاق          :الفصل الأول
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  :تمهید 

فإن أهمیتها تزداد عندما .من أهم موضوعات القانون المدنيإذا كانت المسؤولیة المدنیة      

یتعلق الأمر بالمواد الصیدلانیة هذه الأخیرة تشكل مفتاح قانون الصحة والصیدلة حیث أن 

  .1ومها یتحدد نطاق إعمال قانون الصحة والقوانین المرتبطة بهبتحدید مفه

وبیعها   فالمواد الصیدلانیة لیست كبقیة السلع الإستهلاكیة الأخرى فصناعتها صناعة بحثیة    

لاني، فالمواد الصیدلانیة بصفة عامة والدواء بصفة خاصة یشكلان حجر دیعتبر عمل صی

قانونیة والخدمات الصحیة، لذلك عمدت جل التشریعات إلى الزاویة في تحقیق نجاح المنظومة ال

  .ضبط مفهومها وتحدید القائمین بعملیات الإنتاج والتوزیع والبیع

فوضع تشریع صیدلاني یعد خطوة أساسیة نحو تحقیق السیاسة الصحیة المعتمدة من قبل 

ة بما یسمح بتحدید الحكومة لذلك حاول المشرع الجزائري ضبط وتحدید مفهوم المواد الصیدلانی

نطاق مسؤولیة المدنیة لكل من منتجیها وبائعیها وكذلك الأشخاص المرخص لهم بعملیات 

  .الإنتاج والبیع

وعلیه سنتناول في المبحث الأول نطاق المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة     

  .اد الصیدلانیة وبیعهاوبائعیها أما البحث الثاني فنخصصه للضوابط القانونیة لإنتاج المو 

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

  .11المر سهام، المرجع السابق، ص  1
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  نطاق المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها: المبحث الأول

للوقوف على نطاق المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها علینا التطرق إلى     

نطاق مسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها من حیث المنتجات والتي نفرد لها 

  .مطلب خاص بها، أما المطلب الثاني فنخصصه لتحدید نطاقها من حیث الأشخاص

  نطاق المسؤولیة المدنیة من حیث المنتجات: المطلب الأول

إن البحث في نطاق المسؤولیة المدنیة لكل من منتجي وبائعي المواد الصیدلانیة یتطلب     

تحدید المفهوم القانوني لهذه الأخیرة لما یسمح بإبراز مدى خصوصیتها، غیر أنه ونظراً لكثرة 

وتنوع الأغراض المخصصة لها، فبات من الصعب ضبط مفهومها ما ترتب  المواد الصیدلانیة

  .عنه تعدد التعاریف العلمیة

مخلوطة من المواد المصنعة أو غیر المصنعة، تباع أو توصف  أوكل مادة "فمنها ما یعتبرها 

أو   الآلامفي العلاج أو الوقایة من الأمراض أو تشخیص أو تخفیف  استعمالهابغرض 

العضویة أو غیر العضویة في الإنسان أو  الاضطراباتالناتجة عن  المرضیةالأعراض 

  .الحیوان

كل مادة "كما عرفت بأنها  1وظائف الأعضاء انتظامأو توصف بأنها تستخدم للشفاء أو إعادة 

  .2تستخدم بشكل صحیح ومناسب ویكون لها تأثیر مناسب على جسم الإنسان

 فحواهاالمواد الصیدلانیة مواد معقدة التكوین یصعب على الشخص العادي فهم  فباعتبار    

وخصائصها، كان لزاماً وضع تعریف قانوني دقیق إلى جانب التعریف العلمي وهذا بقصد 

ضبط مفهومها وبالتالي حصر المسؤولیة المترتبة عن مخاطرها الصیدلانیة، لذا حرصت جل 

                                                           

، 2014محمد محمد القطب مسعد، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة   1

  .22ص

، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المدني، المؤسسة الحدیثة المعیبعن الدواء  صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولین  2

  .21، ص 2013، سنة 01للكتاب، لبنان ط
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القانونیة المترتبة عنها، إذن  الآثار   القانوني بقصد تحدید دول العالم على تحدید مفهومها 

  .فكیف عرفها المشرع الجزائري

عند المفهوم القانوني للمواد الصیدلانیة في التشریع  لنقفوللإجابة عن هذا التساؤل      

الجزائري في الفرع الأول ونتطرق كذلك إلى خصائص المواد الصیدلانیة بعد تعریفها في الفرع 

  .الثاني

  مفهوم القانوني للمواد الصیدلانیة في التشریع الجزائري: الفرع الأول

 11-18لقد تناول المشرع المواد الصیدلانیة في إطار القانون الخامس من قانون رقم     

المتعلق بالصحة تحت عنوان المواد الصیدلانیة والمستلزمات  20181یولیو  2المؤرخ في 

تتضمن المواد " منه على تعریف المواد الصیدلانیة بأنها  207الطبیة، حیث نصت المادة 

  :هوم هذا القانون ما یأتيالصیدلانیة في مف

 الأدویة - 

 .المواد الكیمیائیة خاصة بالصیدلیات - 

 .المواد الجالینوسیة - 

 .المواد الأولیة ذات الإستعمال الصیدلاني - 

 .الأغذیة الحمویة الموجهة لأغراض طبیة خاصة - 

 .كل المواد الأخرى الضروریة للطب الشرعي - 

من قانون الصحة أن المشرع لم یعط تعریفاً دقیقا للمواد  207یلاحظ من خلال المادة  ما    

الصیدلانیة وإنما إنتهج طریق التعداد للمواد التي تدخل في نطاقها، حیث یبدو من الوهلة 

الأولى أن التعداد الوارد جاء على سبیل الحصر على سبیل المثال، غیر أن الفقرة الأخیرة من 

غیرت الإتجاه، وعلیه فهل خص " كل المواد الأخرى الضروریة للطب البشري"ة نفس الماد

هو  المشرع الجزائري المواد التي تدخل في نطاق المواد الصیدلانیة بتعریفات دقیقة وما

  .المقصود بالمواد الأخرى الضروریة للطب البشري

                                                           

  .، المتعلق بالصحة، المرجع السابق11- 18القانون رقم   1
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  الأدویة: أولا

ده في مقدمة مجموعة المواد التي تدخل في الذي نج المشرع الصیدلانیة بالدواء استهللقد     

نطاق المواد الصیدلانیة، كونه المصدر والأساس التقلیدي في العلاج، حیث لا یمكن إنكار 

 الحاجة الملحة إلیه حالة تقریر داء، وكذلك نظراً لشیوع إستهلاكه واستعماله بین كافة الناس

والتي جاء  208وهما المادة  11-18خصه المشرع بمادتین من قانون الصحة رقم  ةتولأهمی

  .التي تحدث فیها عن المنتجات المماثلة للأدویة 209فیها بمفهوم الدواء وكذلك المادة 

الدواء في مفهوم هذا القانون هو كل مادة أو "من قانون الصحة  208حیث جاء في المادة 

على خاصیات علاجیة أو وقائیة من الأمراض البشریة أو  تركیب یعرض على أنه یحتوي

الحیوانیة وكل المواد التي یمكن وصفها للإنسان أو للحیوان قصد القیام بتشخیص طبي أو 

  ".وظائفه الفیزیولوجیة أو تصحیحها وتعدیلها إستعادة

واء لإزالة كل إیراد تعریف دقیق للد 208وعلیه فالمشرع الجزائري قد حاول من خلال المادة     

  .لبس وشك، حیث اعتمد في تحدیده للمقصود بالدواء على أسلوبین أو طریقتین

من قانون  208وتظهر من خلال الفقرة الأولى من المادة  :طریقة التعریف الجامع الشامل -1

كل مادة أو تركیب یعرض على انه یحتوي على خاصیات "الصحة والتي نصت على ما یلي 

  1......"وقائیةعلاجیة أو 

وتظهر هذه الطریقة من خلال فقرات الواردة في نص المادة  :طریقة التعریف المصنف والمحدد -2

، .....، إختصاص صیدلاني....كل مستحضر وصفي"من قانون الصحة بنصها  210

حضر ت، متوج بیوعلاجي مماثل مس......، منتوج بیوعلاجي....إختصاص جنیس

 مادة صیدلانیة....مستحضر صیدلاني لدواء....فائي، مستحضر استش.....وصفي

 الإضمامة، وكلها عبارة عن أدویة.....دواء صیدلاني إشعاعي.....، دواء مناعي.....مقسمة

  .من قانون الصحة نورد بعضاً منها 210خصها المشرع بتعریفات محددة ضمن نص المادة 

                                                           

  .المتعلق بالصحة المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   1
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توضیب خاص ویتمیز بتسمیة ویقدم وفق كل دواء یحضر مسبقاً  :إختصاص صیدلاني -

  .خاصة

كل دواء یتوفر على نفس التركیبة النوعیة والكمیة من  :إختصاص جنیس من إختصاص مرجعي -

 مع الإختصاص والمتعاوض ونفس الشكل الصیدلاني) الفاعلة(الفاعل ) المبادئ(المبدأ 

المرجعي نظراً لتكافئه البیولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البیولوجي، لا یمكن إعطاء 

الإختصاص صفة إختصاص مرجعي إلا إذا تم تسجیله نظراً لكل المعطیات الضروریة والكافیة 

  .لوحدها لتقییمه

أو مشتقة  كل دواء تكون مادته الفاعلة مصنوعة إنطلاقا من مصدر حیوي :منتوج بیوعلاجي -

  .منه

كل دواء مماثل فیما یخص الجودة والأمن والفاعلیة لمنتوج بیوعلاجي  :منتوج بیوعلاجي مماثل -

مرجعي، لا یمكن إعطاء المنتوج البیوعلاجي صفة منتوج بیوعلاجي مرجعي إلا إذا تم تسجیله 

  .نظراً لكل المعطیات الكافیة لتقییمه

كل دواء یحضر فوریا تنفیذاً للوصفة الطبیة، بسبب غیاب إختصاص  :مستحضر وصفي -

  .صیدلاني متوفر أو ملائم

كل دواء محضر بناء على وصفة طبیة وحسب بیانات دستور الأدویة  :مستحضر إستشفائي -

بسبب غیاب إختصاص صیدلاني متوفر أو ملائم في صیدلیة مؤسسة صحیة وموجه للتقدیم 

  .لمریض أو عدة مرضى

كل عقر بسیط أو كل منتوج كیمیائي أو كل مستحضر ثابت وارد في  :مادة صیدلانیة مقسمة -

دستور الأدویة ومحضراً سلفاً من قبل مؤسسة صیدلانیة تضمن تقسیمه إما هي وإما الصیدلیة 

  .وإما صیدلیة مؤسسة صحیة التي تعرضه للبیع

لدى الإنسان لأغراض طبیة یحتوي على  ستعمالكل دواء جاهز للإ :دواء صیدلاني إشعاعي -

  .نظیر أو عدة نظائر اشعاعیة مسماة نوكلیدات اشعاعیة
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فیظهر من هذا التعریف أن المنتوج الصیدلاني الإشعاعي خاص بالإنسان دون الحیوان كما أنه 

یحتوي على نوكلید إشعاعي، لیعطیه المشرع مرتبة ضمن الأدویة الواردة في قانون الصحة رقم 

المعدل  13-08بموجب القانون رقم  مع العلم أن المشرع استحدث هذا المصطلح 18-11

إذ ألزم 1المتعلق لحمایة الصحة وترقیتها، الملغى 05-85والمتمم لأحكام القانون رقم 

 20الممارسون الطبیون المكلفون بتقدیم مواد الصیدلانیة المشعة الملائمة وهذا إستناداً للمادة 

المحدد لقواعد الأفضلیة  2015نوفمبر 10صحة والسكان المؤرخ في من قرار وزیر ال

  .2ومستویات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبیة الموجهة لمعني الصحة

كل مستحضر یجب إعادة تشكیله أو تركیبه مع نوكلیدات إشعاعیة في المنتوج  :الإضمامة -

  .الصیدلاني الاشعاعي النهائي

  .إشعاعي أخر تم إنتاجه من أجل الوسم المشع لمادة أخرى قبل تقدیمها كل نوكلید: السلف -

  :المنتجات المماثلة للأدویة: ثانیا

یعتبر كذلك "ص والتي نصت على .من ق 209تناولها المشرع بمقتضى نص المادة     

  :كأدویة لاسیما ما یأتي 

خاصیة مفیدة  منتجات التغذیة الحیویة التي تحتوي على مواد غیر غذائیة تمنحها - 

 .للصحة البشریة

 .المنتجات الثابتة المشتقة من الدم - 

 .مركزات تصفیة الكلى أو محالیل التصفیة الصفاقیة - 

 .الغازات الطبیة - 

  :دویة على الخصوصوتكون مماثلة للأ

                                                           

. ر. المتعلق لحمایة الصحة وترقیتها ج 05-85یعدل ویتمم القانون رقم  2008یولیو  20المؤرخ في  13-08القانون رقم   1

  .2008أوت  13الصادرة في  44ع 

المحدد لقواعد الأفضلیة ومستویات المؤشرات بالنسبة للتعرضات  2015نوفمبر  10قرار وزیر الصحة والسكان المؤرخ في   2

  .2015دیسمبر  02صادرة في ال 64ع . ر. الطبیة الموجهة لمهنیي الصحة ج
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منتجات حفظ الصحة البدنیة والتجمیل التي تحتوي على مواد سامة بمقادیر وتركیزات  - 

 1.طریق التنظیمتفوق تلك التي تحدد عن 

وبناءاً على ذلك تعتبر المنتجات السالفة الذكر في سیاق نص المادة مماثلة للأدویة على الرغم 

من أنها لم تقدم لأغراض علاجیة أو وقائیة من الأمراض، فقط لكونها تحتوي في تركیبتها على 

بشأن منتجات مواد ینطبق علیها وصف الدواء، وبذلك یكون المشرع قد أظهر موقفه الصریح 

أخذ بمفهوم الدواء  وكذلك منتجات التجمیل المحتویة على سامة، وبهذا یكون التغذیة الحمیویة

  .لحسب التركیب وعلیه نتطرق إلى بعض هذه المنتجات

إعتبر المشرع مواد النظافة ومنتجات التجمیل مماثلة للأدویة  :مواد النظافة ومنتجات التجمیل - 1

 11-18على مواد سامة غیر أنه لم یفرد لها تعریف دقیق ضمن قانون الصحة  متى إحتوت

المعدل والمتمم  37-97من المرسوم التنفیذي رقم  02ب المادة بل نجد أن المشرع عرفها بموج

وكیفیات صناعة مواد التجمیل  الذي یحدد شروط 114-10بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یقصد في مفهوم هذا المرسوم بمنتوج " 2تسویقها في السوق الوطنیةوالتنظیف البدني وإستیرادها و 

التجمیل ومنتوج المنظف البدني كل مستحضر أو مادة، بإستثناء الدواء معد للاستعمال في 

الأجفان،   الشفاه  لجسم الإنسان مثل البشرة، الشعر، الأظافر مختلف الأجزاء السطحیة

 أوالمحافظة على سلامتها أو تعدیل هیئتها أو تقطیرها  أوفهدف تنظیفها  الأسنان والأغشیة

البدني التي تدخل  تصحیح رائحتها لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على مواد التجمیل والتنظیف

فبرایر  16المؤرخ في  05-85من قانون رقم  171دویة كما هو محدد في المادة في حكم الأ

  .3"1985سنة 

                                                           

  .المتعلق بالصحة المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   1

والذي یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتظیف  1997جانفي  14المؤرخ في  37- 97المرسوم التنفیذي رقم   2

المعدل والمتمم بموجب  1997ینایر 15المؤرخة في  04ع . ر. ج البدني وتوضیبها وإستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة 

  .2010أفریل  21ع الصادرة . ر. ج 2010أفریل  18المؤرخ في  114-10 المرسوم التنفیذي رقم 

   209المشار إلیه أعلاه أصبح نص المادة  05-85وإلغاء القانون رقم  11-18بعد صدور قانون الصحة الجدید رقم   3

  .05- 85من قانون  171قانون الصحة بدلاً من 
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مواد النظافة ومنتجات التجمیل هي مواد یقتصر إستعمالها  لنا بأنوبناءاً على ما تقدم یتجلى 

مادة تهدف إلى سلامة الأجزاء  أوعلى الجزء الخارجي الظاهر من الجسم، وهي كل مستحضر 

بمعنى . السطحیة من جسم الإنسان، حیث لا تخضع لهذا المرسوم وإنما تخضع لقانون الصحة

  .أنها تكون محل إحتكار صیدلاني

إن منتجات التغذیة الحمیویة تعتبر مواد مماثلة للأدویة إذا احتوت  :تجات التغذیة الحمیویةمن -2

على مواد غیر غذائیة أي مواد تخصص لتصحیح نظام التغذیة نتیجة الاختلال الذي یصیب 

  1.حیث یكون منتوج غذاءاً وعلاجاً في آن واحد الإنسان،

  :لحكم الدواء یجب توافر شرطین وحتى تخضع المنتجات التغذیة الحمیویة

 02عرف المشرع المادة الغذائیة في إطار الفقرة  :احتواءها على مواد غیر غذائیة: الشرط الأول -أ

المتعلق لحمایة المستهلك وقمع الغش بنصه على ما  03- 09من القانون رقم  03من المادة 

، موجهة لتغذیة الإنسان أو أو خام المادة الغذائیة وهي كل مادة معالجة أو معالجة جزئیا" یلي

الحیوان بما في ذلك المشروبات وعلك المضغ وكل المواد مستعملة في تصنیع الأغذیة 

  2"مواد التبغ أووتحضیرها ومعالجتها بإستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة 

لا یحتوي على المواد الواردة في تعرف  أنوعلیه حتى تعتبر مواد التغذیة الحیمویة دواء یجب 

یجب أن یحتوي على مواد كیمیائیة أو بیولوجیة لا تعتبر بحد  المادة الغذائیة، بمفهوم المخالفة

  .ذاتها غذاء

تجات التغذیة الحیمویة على منتجات غیر نلم یكتف المشرع بشرط إحتواء م :الشرط الثاني - ب

وافرها على خواص مفیدة للصحة أو الوقایة من أخر هو ضرورة ت غذائیة بل أضاف شرطاً 

  .الأمراض التي تؤثر في الصحة البشریة

  

                                                           

  .34المر سهام، المرجع السابق، ص  1

 08الصادرة في  15ع . ر. المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  ج 2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم   2

  .2009مارس 
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  المواد الصیدلانیة الخاصة بالطب البیطري: ثالثا

المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة  08-88لقد خص المشرع الباب الثالث من قانون    

بتعریف الأدویة البیطریة وذلك لمقتضى  )الصیدلیة البیطریة(الصحة الحیوانیة، المعنون ب 

  :1منه وهي كالآتي 32، 31المادة 

  :الأدویة الجاهزة - 1

من قانون نشاطات الطب البیطري  31من المادة  01فقد تناولها المشرع في إطار الفقرة 

وحمایة الصحة الحیوانیة وهي عبارة عن أدویة محضرة مسبقاً من قبل مؤسسة صیدلانیة 

تعمال مباشرة على الحیوان والتي تظهر في شكل صیدلي معین كأقراص أو مشروب والقابلة لاس

  .حقنلأو إبر ل

  :الأمزجة والخلائط المجهزة مسبقاً  - 2

 ح وهي. ص. ح. ب. ط  .ن. من ق 31من المادة  02نص علیها المشرع في إطار الفقرة 

عبارة عن أدویة بیطریة یتم تحضیرها مسبقاً غیر أنها تختلف عن الأولى في كون أنها 

  2.مخصصة لصنع مواد غذائیة

  ):الطفیلیات(المواد المضادة للطفیلیات  -3

من  03تأخذ هذه المواد وصف الدواء البیطري كونها مخصصة للاستعمال البیطري طبقا للفقرة 

  .ح. ص .ح. ب. ط . ن. قمن  31المادة 

  خصائص المواد الصیدلانیة: الفرع الثاني

تظهر خصائص المواد الصیدلانیة من مدى أهمیتها على الصحة البشریة والحیوانیة، فنظراً     

لإجتماع مجموعة من العوامل والأبعاد العلمیة والحیویة والإنسانیة والتكنولوجیة والإقتصادیة في 

السلع والمنتوجات الإستهلاكیة، بل یمكن القول أن المواد المنتج الصیدلاني تربع على قمة هرم 

وعلیها فخصوصیتها تظهر من مدى  الصیدلانیة باتت تقابل الحیاة أو على الأقل فرصة الشفاء

                                                           

  .1988ینایر  26المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة المؤرخ في  08- 88القانون رقم   1

  . المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة المشار إلیه سابقا 88القانون رقم   2
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اعتبارها منتجات ومدى إمكانیة إدراجها في خانة المواد الخطة وبالنظر لأهمیتها الحیویة وكذلك 

  .خضوعها للإحتكار الصیدلاني

  المواد الصیدلانیة عبارة عن منتوج: أولاً 

أصبحت المواد الصیدلانیة أحد أهم المنتجات الحیویة التي ترتبط بصلة وثیقة بصحة وحیاة     

الإنسان في ظل الحیاة المعاصرة وعلیه فقد إستعملت جل التشریعات مصطلح المنتوج في 

مكرر من  140نتوج في إطار المادة ولقد عرف المشرع الجزائري الم. تعریفها للمواد الصیدلانیة

و ولو لم ى یكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حت" بنصها 1م. ق

  .تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

 یعتبر منتوجاً كل مال منقول ولو كان متصلاً بعقار لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج    

  .والطاقة الكهربائیة الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري

" بأنه  2غ. ق. م . ح. من ق 03من المادة  10كما عرف المشرع المنتوج في إطار الفقرة     

 ."المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناً 

المتعلق  04-04من القانون رقم  02من المادة  11في إطار الفقرة  كما عرف المنتوج    

المنتوج كل مادة أو مكون أو مركب أو جهاز أو نظام أو إجراء أو وظیفة أو : " بأنه 3بالتقییس

  ".طریقة أو خدمة

  

                                                           

المؤرخ  07.05معدل والمتمم بالقانون رقم والمتضمن القانون المدني ال 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم   1

  .2007ماي  13في 

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المشار إلیه سابقا 03- 09القانون رقم   2

یونیو سنة  27الصادرة في  41ع . ر. یتعلق بالتقییس، ج 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  04- 04القانون رقم   3

یونیو  22الصادرة في  37ع . ر. ، ح2016یونیو  19المؤرخ في  04- 16والمتمم بمقتضى القانون رقم  ن المعدل2004

2016.  
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المتعلق  39-90من المرسوم التنفیذي رقم  02من المادة  01كما عرفه في إطار الفقرة     

المنتوج هو كل شيء  منقول مادي یمكن أن یكون موضوع " بأنه  1برقابة الجودة وقمع الغش

  ".معاملات تجاریة

قول أن وعلیه وإن كانت هذه النصوص عامة بالنسبة للمواد الصیدلانیة غیر أنه یمكن ال    

حیث استعمل ) تركیب(أو صناعیة ) مادة(المواد الصیدلانیة تعتبر منتوجاً سواء كانت طبیعیة 

   ص مصطلح المنتوج. المشرع في إطار ق

المنتوجات الفلینیة، لمنتجات الكیمیائیة، المنتوج المرجعي، منتوج بیوعلاجي، منتجات التغذیة ( 

  .)الدم، المنتجات الثابتة المشتقة من میویةیالح

الصیدلانیة منتوجات خاصة بالصیدلة ومخصصة إما للعلاج أو الوقایة أو  لذلك فالمواد    

  .التشخیص الأمراض البشریة أو الحیوانیة

  الأهمیة الحیویة للمواد الصیدلانیة: ثانیا

تتمتع المواد الصیدلانیة وخاصة الدواء بنوع من الخصوصیة المستمدة من حاجة الإنسان إلیها 

 لا تتوقف فهي ترتبط مباشرة بحیاة الإنسان وسلامته الجسدیة ولهذا إكتسبت هذه الأهمیة

سلبیة على  زاتفر ومالحیویة خاصة في ظل الحیاة المعاصرة وما ترتب عنها من تطورات 

  .قدرته المعیشیةصحة الإنسان و 

كل هذا جعل من المواد الصیدلانیة منتوجات حیویة ترتبط إرتباطاً وثیقاً بالصحة البشریة 

والحیوانیة لا ینبغي التعامل معها على أنها منتجات تجاریة بل یجب توخي كل الحذر والحرص 

المتزایدة، لجأت ونظراً لهذه الأهمیة . عند التعامل معها لما لها من أبعاد إنسانیة وإجتماعیة

 الحكومات والجهات المعنیة في جمیع الدول خاصة المتمدنة منها إلى وضع قوانین صارمة

                                                           

الصادرة في  05ع . ر. المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ح 1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم   1

 61ع . ر. ج 2001أكتوبر  16المؤرخ في  135- 01رقم  المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفیذي 1990ینایر  31

  .2001أكتوبر  21الصادرة في 
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نتاج والتداول خاصة بعد الارتفاع غیر المسبوق في لإقواعدها  آمرة لتنظیم ومراقبة عملیة ا

  .معدل الإستهلاك العالمي لها

  خضوع المواد الصیدلانیة للإحتكار الصیدلاني: ثالثا

یعتبر الإحتكار الصیدلاني أساسا لكل الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالصیدلیة، حیث 

أن أساس الإحتكار الصیدلاني یقضي أن الصیدلي وحده من یقوم بتداول الأدویة حیث لا یحق 

لأي شخص آخر التعامل في مجال المواد الصیدلانیة وذلك لإعتبار أن التعامل وبیع المواد 

یعتبر من العمال والعقود الجدیة والخطیرة، فالصیدلي بوصفه مهني ومن منطق  لانیةالصید

  .1الكفاءة المهنیة هو الوحید الذي یجوز حق بیع المواد  الصیدلانیة

وعلیه فبخضوع المواد الصیدلانیة لقاعدة الإحتكار الصیدلاني لا یمكن لغیر المؤسسات     

ن تقوم بإنتاج وتوزیع أو صرف الأدویة للمستهلكین وهذا الصیدلانیة المرخص لها والمعتمدة أ

والتي تنص  112-18من قانون الصحة  218في نص المادة  ما تطرق إلیه المشرع الجزائري

الأشكال القانونیة المنصوص علیها في القانون  أن المؤسسة الصیدلانیة هي شركة منظمة وفق"

في  أیضاوأضاف " من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة التجاري تخضع للإعتماد

أن المؤسسات الصیدلانیة هي مؤسسات إنتاج و استغلال "  3ص.من ق 219نص المادة 

  ".وإستیراد وتصدیر وتوزیع بالجملة مواد صیدلانیة ومستلزمات طبیة موجهة للطب البشري

أن عملیة إستیراد وتسویق المنتوجات  ومن بین صور الإحتكار الصیدلاني في الجزائر نجد

المتعلق  293-94مشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة تكون حكراً على الصیدلیة المركزیة رقم 

                                                           

1 André DEMICHEL, le droit pharmaceutique, edutions de papyrus, paris, 1986, p 1222. 

  .سابقا إلیهالمتعلق بالصحة المشار  11-18القانون رقم    2

  .المتعلق بالصحة، نفس المرجع 11- 18القانون رقم   3
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تحوز الصیدلیة المركزیة " یلي  والتي قضت بما 1الصیدلیة المركزیة وتنظیمها وعملها بإنشاء

  ".المشتقة من الدم والمنتوجات المخدرة على حق حصري في مجال إستیراد وتسویق المنتوجات

مدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها من حیث النطاق المسؤولیة : المطلب الثاني

  الأشخاص

المواد الصیدلانیة من شأنه أن یحقق  المدنیة من حیث الأشخاص عن فعل المسؤولیةإن نطاق 

بالمسؤولیة المترتبة عنها إما أن  نوعاً من الخصوصیة لهذه المنتجات، فالأشخاص المعنیین

منها نتیجة ما  یكون مسؤولین عنها بوصفهم منتجین أو بائعین وإما أن یكونوا متضررین

  .أصابهم من ضرر جراء نتیجة إستهلاكها أو إستعمالها

عن التعویض جراء ما لحق المضرور من فعل  ولذلك سنخصص الفرع الأول لتحدید المسؤول

  .المواد الصیدلانیة في حین نتناول في الفرع الثاني المضرور من فعل المواد الصیدلانیة

  المسؤول: الفرع الأول

خصوصیة المواد الصیدلانیة من خلال الأشخاص المرخص لهم بالتعامل فیها سواء  تظهر    

  كمنتجین أو بائعین فمن هو منتج المواد الصیدلانیة ومن هو بائع المواد الصیدلانیة؟

  المنتج: أولا

إن تعریف منتج یضیق ویتسع حسب رؤیة النظام القانوني لكل دولة تعمل تشریعات بعض     

في شكلها النهائي، في حین  ر المفهوم القانوني للمنتج على صانع المنتجاتالدول على قص

  .تفضل تشریعات أخرى لدول أخرى التوسع في مفهوم المنتج

  

                                                           

المتضمن إنشاء الصیدلیة المركزیة للمستشفیات وتنظیمها  1994سبتمبر  25في  المؤرخ 293-94المرسوم التنفیذي رقم   1

 15المؤرخ في  165-13المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  1994أكتوبر  05ع الصادرة في . ر. وعملها ج

  .2013أفریل  28الصادرة في  23 ع. ر. ، ج2013أفریل 
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حیث یشمل على أشخاص آخرین یساهمون في عملیة الإنتاج هذا حتى یتسنى للمضرور 

الرجوع على أكثر من شخص لتعویضه عما لحقه من ضرر جراء استعمال أو استهلاك هذه 

  .1المنتجات

أما المشرع الجزائري لم یعط تعریفاً خاصا بمنتج المواد الصیدلانیة وإنما یكتفي بذكر     

تضطلع بمهمة إنتاج المواد الصیدلانیة والتي هي المؤسسات الصیدلانیة  المؤسسات التي

  .3والمؤسسات الصیدلانیة خاصة المعتمدة 2العمومیة

 .فالمؤسسات العمومیة المختصة في إنتاج المواد الصیدلانیة في الجزائر نذكر منها    

 SAIDALمجمع صیدال  - 

في السوق الجزائریة، ویعد قطباً هاماً للصناعة الصیدلانیة  وهو المجمع الذي یمثل مركز الریادة

وتصدیر وتسویق كل  الأبیض المتوسط، ومن أهم نشاطاته إنتاج وإستیراد رعلى مستوى البح

منتجات الصیدلانیة والمواد الكیمیائیة على شكل مواد أولیة ومنتجات نصف مصنعة ومنتجات 

فرع أنتو : تامة الصنع والموجهة للاستعمال الطبي والبشري والبیطري، ویتضمن ثلاث فروع

  .بیوتیكل، فرع فارمال، فرع بیوتیك

  .4دخولها البورصة القیم المتداولة في الجزائر كما تعتبر صیدال من المؤسسات الأولى التي تم

 I.P.Aمعهد باستور الجزائر  - 

أصبح یحمل إسم معهد  1909هدفه كان القیام بالتحالیل المخبریة وفي  1894أنشئ سنة 

باستور الجزائر وبعد الإستقلال توقف عن العمل لغیاب الإطارات ولم تم تشغیله إلى غایة سنة 

ة ذات طابع صناعي وتجاري بموجب المرسوم التنفیذي رقم لیصبح مؤسسة عمومی 1971

                                                           

منتج الدواء عن مضار منتجاته المعیبة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة  محمد سامي عبد الصادق، مسؤولیة  1

  .74، ص 2002سنة 

  .المشار إلیه سابقا صحةالمتعلق بال 11- 18من القانون رقم  01فقرة  221أنظر المادة   2

  .المشار إلیه سابقا صحةالمتعلق بال 11- 18من القانون رقم  02فقرة  221أنظر المادة   3

لیندة دحمان، التسویق الصیدلاني حالة مجمع صیدال، أطروحة دكتوراه فرع علوم التسییر كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم   4

  87، ص 2010-2009التسییر ، جامعة داي إبراهیم، الجزائر سنة 
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، الذي یحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 94-741

وتجاري، حیث یحقق بإنتاج الأدویة البیولوجیة الخاصة بالإستعمال البشري والحیواني، كذلك 

  .الأمصال واللقاحات

 Socothyd: سوكوتیدمؤسسة  - 

وهي عبارة عن مؤسسة ذات طابع إقتصادي عام تم تأسیسها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

تحت إسم  1970مارس  11المؤرخ في  193، 71وطبقا للمرسوم رقم  1970مارس  11

  "Socothyd"شركة القطن الممتص

ت وحدة إنتاج ضمادا) القطن والضمادات الغازیة(وتتضمن وحدة إنتاج منتجات التخمید  

  .2الجسمیةالجبس، وحدة إنتاج مواد النظافة 

أما عن صناعة المواد الصیدلانیة في القطاع الخاص فهي حدیثة نسبیاً ومن أهم المؤسسات 

  :في القطاع الخاص تنشطالتي 

 L’adpharma لادفارما  - 

لینتج هذا المخبر حالیا 3" مخبر الدكتور جبار"تحت تسمیة  1985مخبر أنشئ سنة وهو أول 

  .des antibiotiques ،des corticoïdesمنتج دوائیا منها  34

 L.A.M :المخبر الجزائري للأدویة -

من طرف وزارة  1991تحصل هذا المخبر على الإعتماد لإنتاج المواد الصیدلانیة سنة 

  4.الصحة

                                                           

باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات الذي یحول معهد  1994مارس  30المؤرخ في  74-94المرسوم التنفیذي رقم 1

 21المؤرخ في  234- 98المعدل بمقتضى المرسوم رقم  1994ماي  3الصادرة في  19ع . ر. طابع صناعي وتجاري، ج

  .1998یولیو  22الصادرة في  53ع . ر. ، ج1998یولیو 

الأداء الإقتصادي للمنظمة، دراسة حالة شركة  یاسمینة یاسع، دراسة إقتصادیة لأثر تكنولوجیا المعلومات والإتصالات على 2

مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات كلیة العلوم الإقتصادیة  SCOTYDالقطن الممتص 

  .136، ص 2011-2010والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة بومرداس سنة 

  .62لیندة دحمان، المرجع السابق، ص   3

  .62المرجع نفسه، ص   4
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  :Alpharmمخابر  - 

بدأت في  199وإستیراد الأدویة وفي جوان ن حیث كانت تقوم بتوزیع 1993بدأت نشاطها سنة 

  .1منتوج دوائي في مجالات اشفائیة مختلفة 45إنتاج أصناف دوائیة مقسمة على نحو 

 Biopharmمخبر بیوفارم  - 

یقوم بإنتاج نوعین من الأدویة وهما البراسیتمول وشراب المانیزیوم وذلك إبتداءاً من سنة 

19942.  

 L.P.Aالمخبر الصیدلاني الجزائري  - 

 Beecham و %25الفرنسیة بنسبة  SANOFI هي وحدة إنتاجیة تضم شركاء أجانب

smithkline  3  %25الإنجلیزیة الأمریكیة بسبة.  

كما أسلفنا الذكر أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا خاصاً بالمنتج إذ كان علیه لزاماً ذلك 

الذي یمكن الرجوع علیه بدعوى التعویض وإن  حتى یتسنى للمضرور معرفة الشخص المسؤول

كان في قانون الصحة وضع شرطا بالنسبة للمؤسسات العمومیة والخاصة والصیدلیات 

الإستشفائیة المعتمدة، هو أن یتولى صیدلي الإدارة التقنیة لها، كما أضفى المشرع صفة صانع 

ویة والمنتجات الصیدلانیة المنتجات الصیدلانیة على كل مؤسسة صیدلیة تعنى بتوزیع الأد

وهذا تحت سلطة  وكذلك عملیة التحضیر الجزئي والكلي وذلك بتغییر تكییفها أو تقسیمها

والمتضمن تنظیم  138- 76من المرسوم رقم  02ومسؤولیة الصیادلة إستناداً لنص المادة 

سسة تتمتع بصفة صانع المنتجات الصیدلانیة كل مؤ " والتي نصت على ما یلي . 4الصیدلة

صیدلیة تقوم تحت سلطة ومسؤولیة الصیادلة الذین یمارسون مهمتهم ضمن الشروط 

                                                           

كیفیة ترویج الأدویة في الجزائر، دراسة حالة مجمع صیدال، مذكرة ماجستیر كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة : مریم قلال  1

  .108، ص 2014-2013وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس سنة 

  .62، ص السابقلیندة دحمان، المرجع   2

  .108، ص السابقمریم قلال، المرجع   3

المؤرخة في  01ع . ر. ، المتضمن تنظیم الصیدلیة الصادر في ج1976أكتوبر  23المؤرخ في  138- 76المرسوم رقم   4

  .1977ینایر  02
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الأدویة والمنتجات  بقصد توزیع  791-76من الأمر  300المنصوص علیها في المادة 

من الأمر المذكور على الصیادلة وتحضیرها كلیا  291و  290والأشیاء المحددة في المادتین 

مع الإلتزامات لمراقبتها لتقسیم أو تغییر تكییف هذه الأدویة أو جزئیا، ویعد كتحضیرات 

  ".والمنتجات والأشیاء

 بائع المواد الصیدلانیة: ثانیا

الذي یقوم بمهمة تحضیر وصرف الأدویة بناءاً  إن بائع المواد الصیدلانیة هو ذلك الصیدلي

یتحصل على الدواء مباشرة من المنتج بل  أنعلى وصفة طبیة، حیث أن المریض لا یمكن 

إلا إذا تعلق الأمر بالمستحضر  یتوسط بینه وبین المنتج عدة وسطاء منهم الصیدلي البائع،

الوصفي وكذلك المستحضر الإستشفائي والمستحضر الصیدلي والمحضر في الصیدلیة تنفیذاً 

  .أو عدة مرضىلوصفة طبیة والمقدم مباشرة للمریض 

تحضرات الصیدلانیة من الناحیة القانونیة هو من یحتكر عملیة البیع والذي قد یكون فبائع المس

إما صیدلي بوصفة المسؤول عن الصیدلیة أو مساعد الصیدلي أو الطبیب البیطري إذا تعلق 

  .بالمواد الصیدلانیة البیطریة

 :الصیدلي المسؤول -أ

 115بتعریف مهنة الصیدلة في إطار المادة  لم یعرف المشرع الجزائري كمهني وإنما إكتفى    

 تتمثل الممارسة المهنیة للصیدلة: " والتي نصت على ما یلي 2من مدونة أخلاقیات مهنة الطب

بالنسبة للصیدلي في تحضیر الأدویة أو صنعها أو مراقبتها وتسیرها وتجهیز المواد الصیدلانیة 

راقب مراقبة دقیقة ما لم یقم به هو من أعال حالیل الطبیة ویتعین علیه أن یتجراء الإ بنفسه و 

  ".صیدلانیة

                                                           

المتعلق بحمایة الصحة وترقیها والمعدل  88المتضمن قانون الصحة، الملغى بمقتضى القانون  79- 76رقم  القانون  1

  .المتعلق بالصحة 11-18والمتمم والمشار إلیه سابقا والملغى أیضا بموجب القانون رقم 

  .مرجع السابقیتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ال 1992یولیو سنة  6مؤرخ في  276 -92مرسوم تنفیذي رقم   2
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فمن خلال هذا فإن الممارسة المهنیة للصیدلي تتمثل في تحضیر وصناعة ومراقبة وتسییر      

وتجهیز المواد الصیدلانیة وبهذا یكون المشرع قد وسع من نطاق الأعمال التي یقوم بها 

ه یقتصر على بیع الأدویة وتجهیزها دون عملیة ، وإن كان الصیدلي في الجزائر دور الصیدلي

  .صنعها والتي باتت حكراً على المخابر الصیدلانیة بالدرجة الأولى

فالصیدلي بوصفه المسؤول عن بیع المواد الصیدلانیة فما هي الشروط الواجب توافرها     

  .لممارسة المهنة

لم یحدد الشروط ممارسة مهنة الصیدلي، إذ  1المتعلق بالصحة 11-18بالرجوع إلى القانون 

على أنه تحدد شروط ممارسة مهنة الصیدلي والصیدلي  02القرة  250نص في المادة 

الذي  2على عكس قانون حمایة الصحة وترقیتها ،المساعد وكیفیات تنظیمها عن طریق التنظیم

  :، وهي كالآتي197حدد شروط ممارسة مهنة الصیدلة ضمن نص المادة 

من قرار وزیر  02لحصول على رخصة من الوزیر المكلف بالصحة نصتهما علیها المادة ا - 

والذي یحدد شروط تنصیب صیدلیة خاصة  02الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات رقم 

 .3وفتحها وتحویلها

أن یكون طالب هذه الرخصة حائز على شهادة دكتوراه في الصیدلة أو شهادة أجنبیة معترف  - 

الذي یعدل ویتمم  413. 11من المرسوم التنفیذي رقم  02بمعادلتها وهذا إستناداً للمادة 

 .4المتضمن الدروس للحصول على دبلوم صیدلي 71.216 المرسوم رقم

 .لا یكون مصابا بعلة أو عاهة مرضیة تحول دون ممارسته لمهنته أن - 

 .أن لا یكون قد تعرض لعقبة مخلة بالشرف - 
                                                           

  .المتعلق بالصحة، المرجع السابق 11- 18القانون رقم  1

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المشار إلیه سابقا 05- 85القانون رقم  2

الذي یحدد شروط  2005 جانفي 15المؤرخ في  02القرار الصادر عن وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات رقم  3

.تنصیب صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلها   

غشت  25المؤرخ في  216-71یعدل ویتمم المرسوم رقم  2010نوفمبر  30المؤرخ في  413- 11التنفیذي رقم  المرسوم  4

ع .ر. والمتضمن تنظیم الدروس للحصول على دبلوم صیدلي ج 1971غشت  31الصادرة في  71ع .ر. ، ج1971سنة 

  .2011دیسمبر  11الصادرة في  67
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من جنسیة جزائریة بإستثناء شرط الجنسیة بناءاً على المعاهدات والاتفاقیات التي  أن یكون - 

 .صادقت علیها الجزائر

  :البائع مساعد الصیدلي - ب

یمارس مساعد الصیدلي مهامه تحت مسؤولیة الصیدلي صاحب الصیدلیة وهذا استناداً     

حیث یتعین على الصیدلي أن  1المتعلق بالصحة 11-18من القانون  250لنص المادة 

من  154یحرص على أن یكون مساعده ذو سلوك یتماشى وقواعد المهنة إستناداً لنص المادة 

  2.ط. م. أ. م

الشروط الأساسیة لمهنة مساعد الصیدلي، فضلاً عن الرخصة التي یسلمها الوزیر ومن بین     

  :المكلف بالصحة یتوجب

 .ضرورة تلقیه تكویناً في مجال المواد الصیدلانیة مثبت بشهادة - 

 .أن لا یكون مصاب بعاهة أو علة مرضیة - 

 .أن لا یكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف - 

 3.ط. م. أ. من م 117المادة لنظامي للصیادلة طبقاً لنص أن یكون مسجل في قائمة الفرع ا - 

  :المحضرین في الصیدلیة -ج

تناول المشرع الجزائري هذا النوع من بائعي المواد الصیدلانیة وحدد شروط ممارستهم لهذه     

المحضرین في الصیدلة للصحة  بسلك" في إطار الفصل الثالث المعنون . المهنة ومهامهم

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین  121-11العمومیة من المرسوم التنفیذي رقم 

  .4المنتمین لأسلاك الشبه الطبیین للصحة العمومیة

  

                                                           

  .إلیه سابقاً  المتعلق بالصحة، المشار 11-18القانون  1

  .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه سابقا 276-92مرسوم تنفیذي رقم  2

  .، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه سابقاً 276-92مرسوم تنفیذي رقم   3

المنتمي  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین 2011مارس  20المؤرخ في  121-11المرسوم التنفیذي رقم   4

  .2011مارس  20الصادرة في  17ع . ر. لأسلاك الشبه الطبیین للصحة العمومیة، ج
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  :طلبة الصیدلة -د

  1ط. م. أ. من م 156یمكن للصیدلي صاحب إستقبال طلبة متربصین وهذا إستاداً للمادة     

حیث یلتزم الصیدلي بإشراك طالب الصیدلة المتمرن في الأعمال التقنیة للصیدلة أو مخبره 

ومن باب هذا الإلتزام فیمكن أن یقوم طالب  المخصص للتحالیل أو مؤسسة الصیدلانیة

الصیدلة بعملیة صرف وتحضیر الأدویة ولكن تحت مراقبة ومسؤولیة الصیدلي صاحب 

  .الصیدلیة

  :ريالطبیب البیط -ه

الذي یحدد شروط صناعة الأدویة  240-90من القانون رقم  40لقد سمحت المادة     

  .یتولى توزیع الأدویة البیطریة بالتجزئة أنورقابتها للطبیب البیطري 2وبیعها

  المضرور: الفرع الثاني

واستهلاك المنتج  إن المضرور هو ذلك الشخص الذي لحقه ضرر من جراء إستخدام    

الصیدلاني وعلیه فنحن في إطار تحدید الطرف الثاني في المسؤولیة المدنیة بعد المسؤول الذي 

هو الدائن بالتعویض والذي یتمثل في المضرور حیث أن هذا المصطلح یحمل أكثر من معنى 

  . إلخ...كالمستهلك، المریض

سنحدد المضرور في القوانین المتعلقة ولذلك سنتناول المضرور في القواعد العامة كما     

  .لحمایة المستهلك والصحة

  المضرور في القواعد العامة: أولاً 

یكون " مكرر والتي نص فیها مشرع على ما یلي  140ورد لفظ المضرور في إطار المادة     

الناتج عن عیب أي منتوجه، حتى ولم تربطه بالمتضرر علاقة  المنتج مسؤولاً عن الضرر

 الاعتمادعقدیة، حیث أن من حق المضرور الإعتماد على المسؤولیة عن فعل المنتجات دون 

  .بأصل العلاقة الرابطة بین المنتج والمضرور

                                                           

  .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، المشار إلیه سابقا 276- 92المرسوم التنفیذي رقم   1

. یحدد شروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها ج 1990سنة  غشت 4المؤرخ في 240-90المرسوم التنفیذي رقم   2

  .1990غشت  08ع الصادرة في . ر
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  المضرور في القوانین الخاصة لحمایة المستهلك وحمایة الصحة: ثانیا

ستهلك وقمع من قانون حمایة الم 01لقد عرف المشرع الجزائري المستهلك بموجب المادة     

كل شخص طبیعي أو معني یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة " بأنه  1الغش

للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته لشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل 

  .به

 01، والمادة 2من قانون حمایة الصحة وترقیتها 170والمادة  169وبالرجوع إلى نص المادة 

فإن المضرور هو إما إنسان أو حیوان بالمعنى البسیط  3قانون المتعلق بمهنة الصیدلةمن 

یقتني دواء أو مادة صیدلانیة بهدف العلاج أو الوقایة من الأمراض البشریة أو الحیوانیة أو 

  .قصد القیام بتشخیص طبي أو استعادة وظائفه العضویة أو تعدیلها أو تصحیحها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المشار إلیه سابقاً  03- 09القانون رقم  1

  المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المشار إلیه سابقاً  05- 85القانون رقم  2

  .المتعلق بمزاولة مهنة الصیدلة المشار إلیه سابقاً  127- 55القانون رقم  3
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  الضوابط القانونیة للإنتاج والبیع الصیدلاني: الثاني المبحث

لقد حرصت جل التشریعات على تحقیق نوع من التوازن في العلاقة بین كل من القائمین     

على عملیة إنتاج وبیع المواد الصیدلانیة وكذلك المضرور بوصفه الطرف الثاني في العلاقة 

یة الواجب مراعاتها وتوافرها منها ما یتعلق وبقصد ذلك وضعت مجموعة من الضوابط القانون

  .بالإنتاج ومنها ما یتعلق ببیع المواد الصیدلانیة والتي نتطرق إلیها في مطلبین

  المواد الصیدلانیة لإنتاج الضوابط القانونیة: المطلب الأول

تهدف جل التشریعات إلى تحقیق أكبر حمایة لمستهلكي المواد الصیدلانیة والصحة العامة     

م جهة وكذلك حمایة منتج المواد الصیدلانیة من المنافسة غیر المشروعة ومن جهة أخرى تم 

وضع نظام قانوني بحكم مجال إنتاج المواد الصیدلانیة منها ما هو مرتبط بالمواد الصیدلانیة 

لا یمكن لأي مؤسسة صیدلانیة أن تنتج منتجات صیدلانیة إلا إذا كانت حائزة على براءة حیث 

  .إختراع بشأن تلك المنتجات

أن ضوابط الإنتاج لیست مرتبطة بالمواد الصیدلانیة كمنتوج وإنما ترتبط كذلك بالقائم كما 

  .بعملیات الإنتاج أي الأشخاص المرخص لهم بعملیة الإنتاج

تراخیص إنتاج المواد الصیدلانیة في الفرع الأول أما المطلب الثاني فنخصصه  لذلك سنتناول

  .للمؤسسات المؤهلة قانونا لعملیة الإنتاج

  تراخیص إنتاج المواد الصیدلانیة: الفرع الأول

من المتعارف علیه أن كل دواء أصلي أو مرجعي یتم حمایته ببراءة الإختراع عكس الدواء     

بالعلامة الصیدلانیة، وبناءاً على ذلك فإذا كان الدواء أو المادة الصیدلانیة  الجنیس الذي یحمى

المراد إنتاجها محمیة ببراءة إختراع، فإن المشرع قد أجاز للمنتج غیر مالك براءة الإختراع 

ترخیص  أواستغلال إختراع صیدلاني وذلك بمقتضى ترخیص والذي یكون، إما إختیاریا تعاقدیا 

  .إجباري
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  الترخیص الإختیاري: أولا

إن الترخیص الإختیاري هو الأصل في إختراع دوائي محمي ببراءة الإختراع، ویعرف     

الترخیص الإختیاري بأنه العقد الذي یحول بمقتضاه مالك البراءة الدوائیة شخصاً یسمى 

قاء مقابل إلى المرخص له التمتع بحقه في استغلال الاختراع الدوائي محل البراءة لمدة معینة ل

  .1محدد

أما المشرع الجزائري لم یورد أیة أحكام خاصة بشأن التراخیص الاختیاریة في قوانین     

یمكن " منه على أنه  37فقد نصت المادة  2الصحة وعلیه بالرجوع إلى قانون براءة الإختراع

وجب بم شخص آخر رخصة إستغلال إختراعهلصاحب براءة الإختراع أو طالبها أن یمنح ل

  ".عقد

  الترخیص الإجباري: ثانیا

قد یحصل الإختراع الصیدلاني على براءة إختراع صیدلانیة حیث تحوز بمقتضاها الشركة     

المخترعة حقا إستئثاریا یخولها استغلال هذا المنتج الدوائي خلال فترة الحمایة القانونیة والمحددة 

 ث ولم تقم الشركة الدوائیة بإستغلال الإختراعبعشرین سنة في التشریع الجزائري، ولكن إذا حد

 38الإجباري، فقد نصت المادة  ترخیصالوهنا یجوز للدولة والأجهزة الحكومیة المختصة منح 

سنوات إبتداءاً ) 04(یمكن أي شخص في أي وقف بعد إنقضاء "،على ما یلي 3أ . ب. من ق

إبتداءاً من تاریخ صدور براءة ) 03(أو ثلاث سنوات  من تاریخ إیداع طلب براءة الإختراع

على رخصة استغلال بسبب استغلال الإختراع  4المختصة أن یتحصل من المصلحة. الإختراع

  ".أو نقص فیه

                                                           

نصر أبو الفتوح فرید حسن، حمایة الحقوق الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة  1

  .400، ص 2007الإسكندریة سنة 

  .2003یولیو  23الصادرة بتاریخ  44ع . ر. ببراءة الإختراع جیتعلق  2003یولیو  19المؤرخ ف  07-03الأمر رقم  2

  .المتعلق براءة الإختراع المشار إلیه سابقا 07-03الأمر رقم  3

المتعلق ببراءة الإختراع والتي  07-03من قانون  02من المادة  03تم تحدید المصلحة المختصة بمنح التراخیص في الفقرة  

   4.المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة :نصت أن المصلحة المختصة
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وعلیه فالمشرع الجزائري لم یورد تعریفاً خاصا بالتراخیص الإجباریة، غیر أنه یمكن أن     

خیص الإجباري، بأنه كل ترخیص بالإستغلال یمنح لأي تعریفا للتر  38نستخلص من المادة 

طبیعیا أو معنویا من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكیة  شخص سواء كان شخصاً 

دور براءة الإختراع بسبب عدم أو الصناعیة بعد إنقضاء أربعة سنوات إبتداءاً من تاریخ ص

  .نقص في استغلال الإختراع

  صیدلانیة أو صناعتها في مؤسسات صیدلانیة عمومیة أو خاصةتحضیر مواد ال: الفرع الثاني

إن المواد الصیدلانیة بوصفها مواد خطرة على الصحة البشریة یمكن التعامل فیها سواءاً     

بل أشخاص سواء كانوا طبیعیون أو تعلق الأمر بإنتاجها أو توزیعها أو بیعها، إلا من ق

ففي التشریع الجزائري تضطلع مؤسسات صیدلانیة . معنویون مرخص لهم بمزاولة المهنة

عمومیة ومؤسسات صیدلانیة خاصة وبصفة حصریة صناعة المواد الصیدلانیة المستعملة في 

  .الطب البشري

فقد قید المشرع الجزائري فتح مؤسسة لإنتاج أو توزیع مواد صیدلانیة واستغلالها  بضرورة 

من 02على ترخیص مسبق من طرف الوزیر المكلف بالصحة  طبقا لنص المادة الحصول

-93من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة  المعدلة بمقتضى 285-92رقم  المرسوم التنفیذي

 أو توزیع منتجات صیدلانیة/ یخضع فتح مؤسسة لإنتاج : " والتي قضت بما یلي 1141

  :واستغلالها إلى ترخیص مسبق من

 .المكلف بالصحة في حالة مؤسسة للإنتاج الوزیر - 

 .المؤسسة في حالة مؤسسة توزیع والي المنطقة التي تقام فیها - 

  

  

                                                           

. ر. أو توزیعها ج/ ، المتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصیدلانیة و 285- 92المرسوم التنفیذي رقم   1

 1993 ماي 12المؤرخ في  114-93رقم المرسوم التنفیذي  والمتمم بمقتضىوالمعدل  1992یولیو  12الصادرة في  53ع

  .1993ماي  16في  32ع .ر.ج
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  ضوابط بیع المواد الصیدلانیة: المطلب الثاني

من الضوابط القانونیة بقصد تنظیم بیع المواد الصیدلانیة  وضعت جل التشریعات مجموعة    

حتى لا یبقى التعامل فیها من دون ضبط إذ نصت على ضرورة تسجیل المواد الصیدلانیة 

  .والحصول على رخصة الوضع في السوق وضوابط أخرى ندرجها كالآتي

  الصیدلانیة التي تخضع للتسجیلالمواد : الفرع الأول

یجب " المتعلق بالصحة على أنه  11-18من القانون رقم  23من المادة  01نصت الفقرة     

صناعیا أو المستورد أو  ال والمنتجیدلاني ومستلزم طبي جاهز للإستعمیكون كل منتوج ص أن

المصدر قبل تسویقه، محل مقررة تسجیل أو مصادقة  تمنحه الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة 

أعلاه بعد أخذ رأي لجان التسجیل والمصادقة المنشأة لدى هذه  223في المادة مذكورة 

  ".الوكالة

  الجهة المنوط بها عملیة التسجیل: أولا

 07في لطب البشري بمقتضى المادة تم إنشاء الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة     

والمتعلق بحمایة الصحة  05-85المعدل  والمتمم للقانون رقم  13-08من القانون رقم 

المتعلق بالصحة أیضاً في الفصل الرابع منه  11-18وترقیتها والذي تطرق إلیها القانون رقم 

ه الأخیرة هي المنوط بها عملیة الوطنیة للمواد الصیدلانیة تدعى أدناه الوكالة، هذبعنوان الوكالة 

المتعلق  11-18من القانون  224تسجیل المواد الصیدلانیة، وجاء تعریفها طبقا لنص المادة 

بالشخصیة المعنویة والاستقلال  بالصحة على أنها مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاص تتمتع

  .المالي توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالصحة

المتعلق بالصحة على أن ینشأ  11- 18من القانون رقم  02فقرة  230كما قضت المادة     

على مستوى الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة لجان متخصصة تتمثل في لجنة التسجیل ولجنة 

  .المصادقة
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  تصنیف المواد الصیدلانیة: ثانیا

یتم تطبیق المواد الصیدلانیة ضمن المدونات الوطنیة للمواد الصیدلانیة والتي أوردها      

: منه على أن 214المتعلق بالصحة إذ نصت المادة  11-18المشرع الجزائري ضمن قانون 

المدونات الوطنیة للمواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري هي "

  ."بصفة منتظمة تحیینهاتي تضم كل المواد المسجلة أو المصادق علیها والتي تم المصنفات ال

المتعلق  11-18وتطرق المشرع أیضا في إطار تصنیف المواد الصیدلانیة في القانون رقم     

دستور الأدویة هو السجل : " منه على أن 215بالصحة إلى دستور الأدویة اذ نص في المادة 

وكذا لمطبقة على الأدویة ومكوناتها وعلى بعض المستلزمات الطبیة الذي یضم الخصائص ا

  ".مناهج التعرف علیها وتجریبها وتحلیلها بغرض ضمان مراقبتها وتقییم نوعیتها

 216في المادة  11-18كما أورد المشرع أیضاً السجل الوطني للأدویة ضمن القانون    

  : والتي نصت على أن

الصیغ التركیبیة، التي تم التأكد من جودتها  المصنف الذي یضم السجل الوطني للأدویة هو" 

  ".ونجاعتها وأمنها وإنعدام أضرارها

  شروط منح قرار التسجیل: ثالثا

لقد نظم المشرع الجزائري كما سبق القول تسجیل المنتجات الصیدلانیة بموجب المرسوم     

نیة المستعملة في الطب والمتعلق بتسجیل المنتجات  الصیدلا 284-92التنفیذي رقم 

  .1الشرعي

یجب أن یوجه كل طلب " على أنه  284-92من المرسوم التنفیذي رقم 09إذ نصت المادة 

بملف تلخیص،  لهذا الغرض مصحوباً  معد مطبوعتسجیل إلى الوزیر المكلف بالصحة في 

الإقتضاء معطیات تذكر فیه المعطیات الفیزیائیة والكیمیائیة العقاقیریة، كما تذكر فیه عن 

                                                           

المتعلق  تسجیل المنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب  1992یولیو  6المؤرخ في  284-92المرسوم التنفیذي   1

  .1992یولیو  12الصادرة في  53ع .ر.البشري، ج
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  علاجیة الجرثومیة المجهریة والسمامیة والطبیة والعلاجیة، ومرفوقاً بمذكرة إقتصادیة المنتوج 

  ".تبرز على الخصوص مدى تحسین ما قدمه المنتوج من خدمة طبیة

وعلیه فإن تسجیل المنتوج الصیدلاني یكون بناءاً على طلب یقدمه المنتج مصحوبا بملف     

ستلامه وبعد تقدیم الطلب مباشرة یتم دراسته فور إ 284-92من ق  11لمادة نصت علیه ا

تم یخضع هذا المنتوج إلى الخبرة  284-92مرسوم التنفیذي رقم من ال 10طبقا لنص المادة 

  .284-92من المرسوم التنفیذي رقم  12الذي تطرقت إلیها نص المادة 

مقررة التسجیل إلا إذا أنه لا یمكن منح  من المرسوم التنفیذي على 07كما نصت المادة     

أثبتت الصانع أنه تملك فعلاً محلات ومنشآت وأسالیب الصنع والرقابة التي تضمن جودة 

  المنتوج

ئة مقرره لتسجیل خلال مهلة قدرها ماوبتوافر جمیع الشروط یصدر الوزیر المكلف بالصحة     

  .یوماً ) 120(وعشرون 

  رخصة الوضع في السوق: الثاني الفرع

فنظراً لأهمیة المواد الصیدلانیة وإرتباطها الوثیق بالصحة البشریة والحیوانیة، فقد أخضعتها     

إلى إجراءات خاصة متعلقة بتداولها من مرحلة الإنتاج إلى غایة إستهلاكها  التشریعات المقارنة

  .على رخصة قبلیة للوضع في السوقأو إستعمالها من قبل المریض، ومنها ضرورة الحصول 

  مكانة رخصة الوضع في السوق في التشریع الجزائري: أولا

فإذا كان هذا الإجراء مرتبط بتسویق المواد الصیدلانیة، أي انه ضابط من ضوابط التسویق     

 79-76من الأمر رقم  295بما في ذلك البیع غیر أن المشرع الجزائري وفي إطار المادة 

قد ألزم الصانع  05-85والمتضمن قانون الصحة العمومیة والملغى بمقتضى القانون رقم 

من الإثباتات فیما یتعلق بالمنتوج محل رخصة الوضع في السوق حیث نصت  بتقدیم مجموعة

ولا یمنح إلا إذا أثبت  بشروط ملائمة مشفوعةوتكون هذه الرخصة ..... :"المادة على ما یلي

الصانع بأنه عمل على التحقق من عدم ضرر المنتج ضمن الشروط العادیة لاستخدامه وفائدته 

  ....".العلاجیة
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" فصل المشرع الجزائري في رخصة الوضع في السوق في إطار الفقرة الثانیة المعنونة ولقد     

من القسم الثاني المتعلق بالمستحضرات الصیدلیة من المرسوم رقم " برخصة الوضع في السوق

  .1المتعلق بتنظیم منتجات الصیدلیة 76-139

في السوق، یجب أن یوجه  كل طلب رخصة للوضع"منه على أنه  14فقد نصت المادة     

  .غلى الوزیر المكلف بالصحة العمومیة ویجب أن یتضمن هذا الطلب المحرر على ثلاث نسخ

إسم وعنوان المختبر وإسمه التجاري، وعند الإقتضاء إسم وكنیة وصفة الصیدلي الموقع  -1

  .على الطلب

ى علامة أو إسم التسمیة الخاصة للدواء والتي یكون لها إسم فني وعلمي مألوف عل -2

  ....".الصانع

المتعلق بتنظیم منتجات  139-76من المرسوم التنفیذي رقم  15كما نصت المادة     

، على أن یرفق هذا الطلب بملف تقني یتضمن ملفین أحدهما تحلیلي والآخر 2الصیدلیة

  .بیولوجي

  مدى خضوع المواد الصیدلانیة البیطریة لرخصة الوضع في السوق: ثانیا

المتعلق  08-88بالرجوع إلى التشریعات البیطریة نجد أن المشرع وبإصداره للقانون رقم     

 240- 90، وكذلك المرسوم التنفیذي رقم 3وحمایة الصحة الحیوانیة بنشاطات الطب البیطري

 یكون بذلك قد خص المواد 4المحدد لشروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها 

  .طریة بتنظیم مستقل عن المواد الصیدلانیة في قانون حمایة الصحة وترقیتهاالصیدلانیة البی

                                                           

ینایر  02الصادرة في  01ع .ر.منتجات الصیدلیة ج یتضمن تنظیم 1976 أكتوبر 23المؤرخ في  139-76المرسوم رقم   1

1977.  

  .المتعلق بتنظیم منتجات الصیدلة المشار إلیه سابقاً  139- 76المرسوم التنفیذي رقم   2

  .المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة مشار إلیه سابقاً  08- 88القانون رقم   3

  .لیه سابقاإالمحدد لشروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها، المشار  240- 90التنفیذي رقم  المرسوم   4
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یمكن تسویق أي دواء  لا" ح على أنه .ص .ح. ب. ط. ن. من ق 33فقد قضت مادة     

هي رخصة التسویق  والرخصة...." بیطري ما لم تسلم له الوزارة المكلفة بالفلاحة مسبقاً رخصة

  ".یمكن إضافة شروط ملائمة لرخصة التسویق" استناداً لنفس المادة والتي نصت بأنه 

المحدد لشروط صناعة الأدویة البیطریة  240-90ولقد فصل المرسوم التنفیذي رقم      

، إجراءات طلب رخصة التسویق في إطار الفصل الأول من الباب الثاني 1وبیعها ورقابتها

  .للرخصة الرفض نح الرخصة والآجال وحالاتالتسویق، وكذا الهیئة المكلفة بملق برخصة المتع

  :إجراءات طلب رخصة التسویق -أ

المحدد لشروط صناعة الأدویة  240-90من المرسوم التنفیذي رقم  17حیث نصت المادة     

البیطریة وبیعها ورقابتها على أنه یجب أن یرسل في ثلاث نسخ إلى الوزیر المكلف بالفلاحة 

أي طلب رخصة لتسویق أحد الأدویة البیطریة المذكورة على جملة من معلومات والوثائق تتعلق 

عن التسویق والصیدلي وكذا هویة الطبیب البیطري، وتسمیة الدواء البیطري وغیرها  بالمسؤول

  .من المعلومات

، على أنه تصحب كل نسخة من الطلب 240- 90من المرسوم  18المادة كما أضافت     

بملف یتضمن، وصف طریقة صناعة الدواء البیطري ووصف مناهج الرقابة ونتائج عملیات 

  .خبراء الذین أنجزوا أنواع الرقابةوهویة ال ،الرقابة

  الهیئة المختصة بمنح رخصة التسویق - ب

والمتعلق بتحدید شروط صناعة الأدویة  240-90من المرسوم رقم  25إستناداً للمادة     

البیطریة وبیعها ورقابتها فإن وزیر الفلاحة هو المختص بمنح رخصة التسویق ویكون ذلك 

یأمر بإجراءات التحقیق التي یراها ضروریة حیث یمكن له أن بمقتضى قرار فقبل أن یتخذه 

یخضع الدواء لرقابة مخبر وطني وهذا بقصد التأكد من طرق الرقابة وكذلك من أجل التحقیق 

  .في مطابقة تركیب الدواء التركیب الذي أعلنه الصانع

  

                                                           

  .المشار إلیه مسبقا ،تهاها ورقابالمحدد لشروط صناعة الأدویة البیطریة وبیع 240- 90المرسوم التنفیذي رقم   1
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 المدة التي یجب إتخاذ فیها قرار رخصة الوضع في السوق -ج

یوماً تحسب من تاریخ ) 120(على الوزیر المكلف بالفلاحة إتخاذ قراره في أجل أقصاه     

یوماً، ویبلغ  90إیداع الملف كاملاً، ویمكن في الحالات الإستثنائیة أن یمدد هذا الأجل إلى 

في حالة إلزام الوزیر المكلف بالفلاحة بإجراء  الآجالصاحب الطلب كتابیاً حیث توقف هذه 

من  25أو إستكمال الملف إلى غایة توفر المعطیات التكمیلیة وهذا إستناداً لنص المادة  خبرة

  .والمتعلق بتحدید شروط صناعة الأدویة البیطریة 240-90المرسوم التنفیذي رقم 

  الحالات التي یجوز فیها وزیر الفلاحة رفض تسلیم رخصة التسویق -د

من المرسوم التنفیذي رقم  26طبقا لنص المادة  یمكن لوزیر الفلاحة رفض رخصة التسویق    

  :، التي بینت الحالات التي تم فیها رفض الرخصة والمتمثلة في90-240

  .إذا تبین أن الدواء مضر في إستعماله -1

  .إذا اتضح أن الآثار العلاجیة متقدمة أو غیر كافیة التبریر لدى الجنس الحیواني -2

  .الدواء البیطري على غیر التركیب الكمي والكیفي المصرح به إذا إحتوى -3

  مدة صلاحیة رخصة التسویق -ه

تدوم "من نفس المرسوم مدة صلاحیة رخصة التسویق بنصها  31لقد حددت المادة     

صلاحیة رخصة التسویق خمس سنوات قابلة للتجدید خلال كل فترة خماسیة طبقا لأحكام المادة 

طلب یقدمه صاحبها في أجل أقصاه تسعون  أدناه ولا تجدد رخصة التسویق إلا بموجب 32

  .مدة صلاحیتها یوماً قبل تاریخ إنتهاء

  إحتواء المواد الصیدلانیة المراد بیعها على قسیمة: الفرع الثالث

حیث أن حمل المنتجات  إلا إذا كانت محتویة على قسیمة، بیع المنتج الصیدلانیةلا یمكن     

الصیدلانیة للقسیمة یعتبر ضابط من ضوابط بیعها، إذ تعتبر القسیمة شرطاً لتسویق المواد 

 1996فبرایر  04من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02وهذا إسناداً للمادة الصیدلانیة 
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والتي نصت على  1المحدد لشروط وكیفیات تقدیم وإلصاق القسیمة على المنتوجات الصیدلانیة

الصیدلیة  یجب أن تكون كل المنتوجات الصیدلانیة بإستثناء المستحضرات الوصفیة او" ما یلي

كما یعتبر ضابط من ضوابط تعویض الأدویة وهذا "حاملة للقسیمة قبل تسویقها في الصیدلیة 

یجب أن تقدم " والتي نص فیها مشرع على ما یلي من نفس القرار 09طبقاً لنص المادة 

كما تعتبر القسیمة وسیلة لضمان إلتزام " القسیمة عند كل طلب تعویض یتقدم به المؤمن له

لي بالبیع بالسعر العمومي، وتشتمل القسیمة على مجموعة من البیانات حددتها المادة الصید

  .من نفس القرار وهي كالأتي 03

 .كلمة قسیمة - 

 .التسمیة المشتركة الدولیة - 

 .التسمیة التجاریة للمنتوج - 

 .شكل ومعایرة منتوج - 

 .وحدة التوضیب - 

 .إسم المنتج للإنتاج الوطني - 

  .رد فیما یخص المنتوجات الصیدلانیة المستوردةإسم البائع بالجملة المستو  - 

 .رقم مقررة التسجیل لذي سلمته وزارة الصحة والسكان - 

 .رقم الرمز الوارد في المدونة الوطنیة للمنتجات الصیدلانیة - 

 .الأتعاب الصیدلانیة الإضافیة عندما تكون مقررة - 

 .سعر البیع العمومي - 

 .الصیدلانیة القابلة للتعویض التعریفة المرجعیة للمنتوجات - 

رقم الحصة وتاریخ الانتاج وإنتهاء الصلاحیة التي یجب أن تكون في الجزء الذي لا ینزع  - 

 .من القسیمة

                                                           

تقدیم وإلصاق القسیمة على المنتوجات  ، الذي یحدد شروط وكیفیات1996فبرایر 04القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   1

  .29/12/1996الصادرة في  84ع . ر. الصیدلانیة، ج
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والتي لا تكون موجهة للبیع كأن تكون موجهة للاستعمال  أما بالنسبة للمنتوجات الصیدلانیة    

المستشفیات  توضیبة بل تحمل عبارة على مستوى المستشفى فإنه یجب أن لا تتضمن القسیم

  .1من القرار الوزاري المشترك السالف ذكره 06أو خاص بالمستشفیات، إستناداً لنص المادة

  البیع بناءاً على وصفة طبیة: الفرع الرابع

تعتبر الوصفة الطبیة، أحد مظاهر ممارسة العمل الطبي  والعمل الصیدلي على السواء،     

حیث أن تضیف منتج ما على أنه مادة صیدلانیة لا یكفي وحدة لصرفه للمرضى وإنما تقتضي 

  .التقید بضوابط أثناء وعند صرف الدواء منها صرفه بناءاً على وصفة طبیة

  تعریف الوصفة الطبیة: أولاً 

تعتبر الوصفة الطبیة الرابط بین العمل الطبي إذ تعتبر المرحلة الأخیرة منه، والعمل     

  .2منه الأولىالصیدلي بإعتباره المرحلة 

إلیه بعد  وعرفت الوصفة الطبیة بأنها الورقة التي یحررها الطبیب ویثبت فیها ما أنتهى    

  3.الفحص والتشخیص، ویتم بیان العلاج الذي وصفه للمریض وطریقة إستعماله ومدته

- 18أما المشرع الجزائري لم یعط تعریفاً خاصا ودقیقا للوصفة الطبیة سیما في القانون رقم     

المتعلق بحمایة  05-85المتعلق بالصحة والتي لم یتطرق إلیها إطلاقا عكس القانون  11

لا یسلم أي دواء إلا بتقدیم وصفة طبیة " على أنه  181وترقیتها الذي نص في المادة  الصحة

  ".ما عدا بعض المواد الصیدلانیة التي تضبط قائمتها عن طریق التنظیم

  شروط الوصفة الطبیة: ثانیا

لا تأخذ أي ورقة حكم الوصفة الطبیة إلا إذا توافرت فیها مجموعة من الشروط الشكلیة     

  .موضوعیةوال

  

                                                           

  .مشار إلیه سابقاً القرار الوزاري المشترك، الذي یحدد شروط وكیفیات تقدیم وإلصاق القسیمة على المنتوجات الصیدلانیة، ال 1

  .2007والمسؤولیة المدنیة للصیدلي، الجامعة الجدیدة للنشر، سنة أحمد السعید الزقرد، التذكرة الطبیة بین المفهوم القانوني  2

العمري صالحة، الحمایة القانونیة من مخاطر النشاط الطبي فالصیدلي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه،  3

  .125، ص 2017- 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة 
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  :الشروط الشكلیة -أ

 أنإن من أهم الشروط الشكلیة للوصفة الطبیة تتعلق أساساً بصفة محرر الوصفة إذ أوجب     

یكون محرر الوصفة من بین الأشخاص المهنیین المؤهلون بتحریر الوصفة الطبیة وهم 

  .الأطباء، وجراح الأسنان، والطبیب البیطري والقابلات

ومن بین الشروط الشكلیة أیضاً منها ما یتعلق بالبیانات الواجب إدراجها في الوصفة، إذ     

بذكر  یستوجب أن تتضمن الوصفة الطبیة كل البیانات اللازمة والمرتبطة بمحرر الوصفة وذلك

إسمه وعنوانه وتخصصه، إن لم یكن طبیبا عاما وتوقیعه بالإضافة إلى كل البیانات المتعلقة 

  .1مریض من إسم وسن وجنسبال

  الشروط الموضوعیة - ب

إذا كان المشرع الجزائري قد نص على أن الطبیب وجراح الأسنان حرین في تحریر الوصفة     

العلاج، فإن بالمقابل قد ألزم الصیدلي التحلیل الوصفة  الطبیة في إطار ما یضمن نجاعة

یجب " على أنه  2ط. أ. م. من ق 144الطبیة تحلیلاً صیدلیاً وهذا ما أكده المشرع في المادة 

على الصیدلي أن یحلل الوصفة نوعیاً وكمیا لتدارك أي خطأ محتمل في مقادیر الأدویة أو 

ت العلاجیة التي لم یتفطن إلیها وأن یشعر عند دواعي عدم جواز إستعمالها أو التداخلا

الأدویة الوصفة الطبیة متوافقة مع الأصول لذا لابد أن تكون " الضرورة واصفها لیعدل وصفته

  .العلمیة المتعارف علیها، وأن لا یكون هناك تعارض مع الأدویة الموصوفة

  أنواع الوصفة الطبیة: ثالثا

قانونیة یحدد بمقتضاها أنواع الوصفات الطبیة غیر أنه  لم یضع المشرع الجزائري نصوصا    

  .وعملیا هناك نوعین من الوصفات

حیث أن الطبیب حر في كتابتها مع مراعاة الشروط الفنیة  :الوصفة العادیة أو الكلاسیكیة  -أ

  .والموضوعیة في تحریرها حیث لا یوجد أي نص یحدد شكل هذه الوصفة
                                                           

  .272ر سهام، المرجع السابق، صالم 1

  .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، المشار إلیه سابقا 276- 92المرسوم التنفیذي رقم   2
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المشرع الجزائري هذا النوع من الوصفة الطبیة تحت تسمیة الوصفة إذ تناول  :الوصفة الآمنة - ب

 الطبیة للأدویة المحتویة على مواد مصنفة كمخدرات وتقدیمها وذلك بمقتضى القرار الصادر

الذي یحدد  2013یونیو  29والسكان وإصلاح المستشفیات المؤرخ في  عن وزیر الصحة

  .1ة على مواد مصنفة كمخدرات وتقدیمهاكیفیات وصف الوصفة الطبیة للأدویة المحتوی

یحدد كل " والتي نصت على أنه  2من نفس القرار 02فقد حدد المشرع شكلها بمقتضى المادة 

وصف للأدویة محتویة على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشریع والتنظیم الخاص 

الأرومات وفقا یعد الدفتر ذو  بالمخدرات في وصفة طبیة مقتطعة من دفتر ذي أرومات

  ".للنموذج المذكور في الملحق الأول بهذا القرار

    البیع في الأماكن المرخص فیها قانونا بالبیع: الفرع الخامس

المواد الصیدلانیة مواد خطیرة، لا یجوز أن تكون محل تعامل حر، فإن  فبإعتبار    

التشریعات ضبطتها بمقتضى نصوص خاصة، ومن بین القیود التي یجب مراعاتها وهو أنه لا 

یجوز بیعها في أي مكان، بل یجب أن یكون هذا المكان مرخص به من أجل بیعها وهو 

  .الصیدلیة

  المكان المرخص فیه قانونا عملیة البیعتعریف الصیدلیة بوصفها : أولا

الصیدلیة هي : " المتعلق بالصحة على أن 11- 18من القانون  249فقد قضت المادة     

المؤسسة المخصصة لصرف المواد الصیدلانیة والمستلزمات الطبیة بالتجزئة، وكذا تنفیذ 

بالتجزئة للمواد  مستحضرات وصفیة وصیدلانیة كما یمكنها أن تضمن بصفة ثانویة التوزیع

  ".الشبه الصیدلانیة

                                                           

، یحدد كیفیات وصف الوصفة 2013یونیو سنة  29القرار الصادر عن وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات في  1

  .2013یونیو دیسمبر  29الصادرة في  67ع .ر. وتقدیمها، ج راتدالطبیة للأدویة المحتویة على مواد مصنفة كمخ

شرط وكیفیات وصف الوصفة الطبیة للأدویة لسكان وإصلاح المستشفیات المحدد لالقرار الصادر عن وزیر الصحة وا 2

  .المحتویة على مواد مصنفة كمخدرات وتقدیمها، المشار إلیه سابقا
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من نفس المادة وعلیه فهي  02كما إعتبر المشرع الصیدلیة محل تجاري استناداً للفقرة     

نقطة : بأنها Patrice BELEMONTتخضع لأحكام القانون التجاري وقد عرفها الأستاذ 

  1.الصیدلي المؤهل قانونا بذلكالبیع بالتجزئة للأدویة والمستحضرات الصیدلانیة مسیرة من قبل 

  :شروط فتح صیدلیة: ثانیا

من القرار رقم  03إن فتح الصیدلیات مرتبط بعدد الساكنة في البلدیات فقد نصت المادة     

خاصة على أساس نسبة  لیةدالذي یحدد شروط تنصیب صی 2005جانفي  15المؤرخ في  02

ساكن في البلدیات التي یبلغ عدد ) 5000(لكل خمسة ألاف ) 01(صیدلیة خاصة واحدة

  .ساكن أو أكثر 50.000سكانها 

متر مربع تتضمن قاعة للبیع مساحتها الدنیا  50كما لا یجب أن تقل مساحة الصیدلیة عن     

مفتوحة مباشرة على الطریق العمومي وكذلك مكتب مهیأ بشكل یسمح بالحفاظ على  )2م20(

بثلاجة، خزانة،  فضاء مخصص لتخزین المنتوجات الصیدلانیة تكون مزودةالسر المهني و 

من القرار المحدد  05قاعة مخصصة لتحضیر المستحضرات الصیدلانیة وهذا طبقا للمادة 

  .2تحویلهالشروط تنصیب الصیدلیات وفتحها و 

كما لا یمكن تنصیب الصیدلیة الخاصة إلا بناء على طلب مرفق بملف یودع  من قبل     

من  09على مستوى مدیریة الصحة والسكان للولایة المختصة إقلیمیاً اسناداً للمادة  صیدلي

أمراً بزیارة الأماكن المخصصة للتنصیب بعد عشر أیام على  نفس القرار لیصدر بعد ذلك

سواء بالتنصیب أو رفض  الأكثر من إیداع الملف، لیصدر مدیر الصحة والسكان قراره

المؤرخ  02من القرار رقم  11التنصیب خلال العشرین یوماً الموالیة للزیارة، وهذا طبقا للمادة 

  .صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلهاالمتعلق بشروط تنصیب  2005جانفي  15في 

یوم بطلب فتح  90بعد حصول الطالب على قرار تنصیب الصیدلیة، یتقدم في أجل أقصاه     

  .من نفس القرار، لیحصل على رخصة الفتح 13الصیدلیة خاصة طبقا لنص المادة 

                                                           

الذي یحدد شروط  2005جانفي  15الصادر عن وزیر الصحة والإسكان وإصلاح المستشفیات المؤرخ في  02القرار رقم  1

  .تنصیب صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلها

الذي یحدد شروط  2005جانفي  15الصادر عن وزیر الصحة والإسكان وإصلاح المستشفیات المؤرخ في  02القرار رقم  2

  .وفتحها وتحویلها، المشار إلیه سابقا تنصیب صیدلیة خاصة
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  :تمهید   

التشریعات في العالم إلى ضبط مفهوم المواد الصیدلانیة، وتحدید القائمین سعت جل  

  على عملیات التوزیع والإنتاج والبیع في مجالها، كل ذلك بهدف ترسیخ حمایة كافیة لمستهلكها

  وإجرائیة لابد من مراعاتها، نظراً للمكانة الخاصة التي تتربع بها على رأس المواد الإستهلاكیة

  .لإتصالها الوثیق بالصحة العامة، والتي تشكل ركیزة من ركائز النظام العام

فكل هذا الضبط والقید الذي یحوم حول المواد الصیدلانیة، قد یكون هدفه وقائي، فرغم كل     

لیات والضمانات المحیطة بمستهلكها، غیر أن هذا لا یمنع بل ینفي إمكانیة تعرض هذه الآ

صحة المستهلك وسلامته للخطر، ولذلك فإذا لحق الضرر بالمستهلك فهنا یمكنه الرجوع سواء 

  .على المنتج أو البائع بدعوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض

ولذلك فإن دراسة قیام المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها، لن یتحدد     

الإلتزامات المفروضة على كل منتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها  بشكل جلي إلا بالوقوف عند

  .وكذلك طبیعة المسؤولیة من حیث كونها عقدیة أو تقصیریة أو مسؤولیة ذات طبیعة خاصة

بتقریر المسؤولیة المدنیة للمنتج وبائع المواد الصیدلانیة، یتقرر الحق في التعویض ف    

للمضرور، غیر أنه یكون للمنتج والبائع أن یدفع المسؤولیة المدنیة عنه بإثبات لیس من أسباب 

  .الإعفاء

  :وبناءاً على ما سبق ذكره فسنتناول في

  .المواد الصیدلانیة وبائعیها مضمون المسؤولیة المدنیة لمنتجي: المبحث الأول

فنخصصه لأسباب الإعفاء من مسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة : أما المبحث الثاني

  .وبائعیها وأثرها
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  مضمون المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها: المبحث الأول

فالمواد الصیدلانیة بوصفها منتجات خطیرة قد حظیت بتأطیر قانوني خاص نظراً     

لخصوصیتها وإرتباطها الوثیق بصحة الإنسان وحیاته، وكذلك الصحة الحیوانیة، ولذلك أخضع 

  التعامل فیها إلى ضوابط یجب مراعاتها سواء في مرحلة الإنتاج أو التسویق كما في ذلك البیع

هدف حمایة مستلكها الذي هو في الغالب مریض في حاجة ماسة إلى دواء كل هذا كان ب

مجموعة من الإلتزامات على عاتق كل من  بفرض إلایرتجى منه الشفاء، ولن یتحقق هذا 

المنتج والبائع تكتسي نوعاً من الخصوصیة إذا ما قورنت بالإلتزامات الملقاة على كل من المنتج 

  .ة للمسؤولیة في القانون مدنيوالبائع في ظل القواعد العام

فإذا كانت الالتزامات المفروضة على منتجي وبائعي المواد الصیدلانیة من الخصوصیة،     

تنعكس على الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة كل من منتج  إن هذا سیستتبع خصوصیة أخرى

  .1وبائع المواد الصیدلانیة، لما یحدد طبیعتها

وعلیه سنتناول في المطلب الأول خصوصیة الإلتزامات المفروضة على كل من المنتج     

عن  والبائع في مجال المواد الصیدلانیة أما المطلب الثاني فسنحدد فیه طبیعة المسؤولیة المدنیة

  .إخلال المنتج والبائع بها

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .288المر سهام، المرجع السابق، ص   1
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  منتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها خصوصیة الإلتزامات المفروضة على :المطلب الأول

الحلقة الأضعف في العلاقة بإعتباره جاهلاً بحقیقة المواد  ،یظل مستهلك المادة الصیدلانیة    

بل  الصیدلانیة المقبل على إستهلاكها، خصوصا أنها غیر مرتبطة بإشباع حاجاته الإستهلاكیة

  .قد ترتبط بأمنه وحیاته، في حین یعتبر المنتج والبائع المحتكرین للمعرفة العلمیة والفنیة

فلابد من إلزام المنتج والبائع بمجموعة من  ،فمن باب عدم التوازن بین أطراف العلاقة    

الإلتزامات من شأنها حمایة المستهلك مریض وضمان حقوقه وهذا ما سنتناوله بالدراسة في 

  :طار الفرعین التالیةإ

  خصوصیة الالتزامات المفروضة على منتجي المواد الصیدلانیة: الفرع الأول

  الالتزام بالمطابقة : أولا

قد ألزم المشرع المنتج بضرورة مطابقة المنتجات الصیدلانیة لعناصر التسجیل أو المصادقة     

  .هي أنواعها اأو ملف رخصة الوضع في السوق وعلیه ما مفهوم المطابقة، وم

  :مفهوم الإلتزام بالمطابقة -أ

إن للمطابقة مجموعة من المعاني، فقد یقصد بها مطابقة منتوجات كما ینصرف معناها إلى     

  .1مطابقة المنتوج للرغبة مشروعة للمستهلكین

 193بالمطابقة قبل المنتج الصیدلي بمقتضى المادة  ولقد أكد المشرع الجزائري على الإلتزام    

تخضع المواد " الملغى والتي نصت على أنه  2من قانون حمایة الصحة وترقیتها مكرر

والمستلزمات الطبیة المستعملة في الطب البشري إلى مراقبة النوعیة والمطابقة وفقاً  الصیدلانیة

   ".للتشریع والتنظیم المعمول بهما

إذ أكد علیه  3المتعلق بالصحة 11-18كما أن المشرع لم یغفل هذا الإلتزام ضمن القانون     

تخضع المواد الصیدلانیة " على أنه  241إذ تنص المادة  242، 241مرة ثانیة بموجب المادة 

  ".وكذا المستلزمات الطبیة لمراقبة المطابقة من الهیئات مختصة

                                                           

  .261، ص 2007علي فتاك، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، سنة   1

  .، والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المشار إلیه سابقاً 05- 85القانون رقم   2

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   3
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یمكن تسویق أي مادة صیدلانیة تستعمل في الطب البشري لا " على أنه  242وتنص المادة 

، وكذا أي مستلزم طبي إلا إذا خضعت مسبقاً للمراقبة وثبتت مطابقتها لملف جاهزة للإستعمال

  ".التسجیل أو المصادقة

مطابقة الطبیعة  عن تحدثفالمشرع لم یعرف إلتزام منتج المواد الصیدلانیة بالمطابقة، وإنما     

في كونها مطابقة ورقابة إجباریة ولیست إختیاریة، كما حدد الإطار الزمني لها في كونها تكون 

  .قبل عملیة التسویق

وبالبحث في تعریف المطابقة في القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك فقد أعطى المشرع     

" بنصه على أن  1ع. ق. م. ح. من ق 03من المادة  18تعریفاً محدداً لها في إطار الفقرة 

 في اللوائح الفنیة، المتضمنةالمطابقة إستجابة كل منتج موضوع للإستهلاك للشروط 

  .وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به

  أنواع الرقابة على المطابقة - ب

إلتزام المنتج إن إلتزام المنتج برقابة المطابقة هو وجوبي، حیث أن هذه الرقابة لإثبات     

  .بالمطابقة قد تكون إما

  :رقابة خارجیة - 1

فالموارد الصیدلانیة كغیرها من المنتجات الإستهلاكیة، یلتزم منتجها بإخضاعها لرقابة     

مطابقة خارجیة، والتي تخضع لإشراف ورقابة وزارة الصحة، فإذا ما ثبت صلاحیة هذه 

  .2فنیة والتقنیة وكذلك لقرار تسجیلها یؤذن بتسویقهاللمعاییر الالمنتجات الصیدلانیة ومطابقتها 

إذ تعلق الأمر بالمواد  أما الرقابة في التشریع الجزائري تظهر من خلال قرار التسجیل    

للمواد  بالنسبةالصیدلانیة المستعملة في الطب البشري وكذلك رخصة الوضع في السوق 

الوكالة الوطنیة للمواد  الصیدلانیة البیطریة كما تظهر الرقابة الخارجیة من خلال إضطلاع

                                                           

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المشار إلیه سابقاً  03- 09القانون رقم   1

من الأضرار الناشئة  عن الخطورة الكامنة في المنتجات الصناعیة المبیعة،  جابر محجوب علي محجوب، ضمان سلامة   2

/ نوفمبر/ أكتوبر/ دراسة مقارنة، مجلة المحامي، مجلة محكمة شهریة تصدرها محكمة المحامي الكویتیة السنة العشرون

  . 105دیسمبر، ص
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الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري وسلامتها أو فعالیتها و مرجعیتها، كما تقوم بتقییم 

من  243 ،242، 241المخاطر والفوائد المرتبطة باستعمالها وهذا ما صنت علیه المواد 

  .1المتعلق بالصحة 11-18لقانون رقم ا

تضطلع بمهمة مراقبة المطابقة، حیث تظهر هذه المراقبة في  كما أن هناك هیئات أخرى    

المحدد لشروط  129-2000من المرسوم التنفیذي رقم  6شكل أخذ العینات إستناداً للمادة 

، حیث تسند مهمة تحلیل العینات المأخوذة إلى المخبر الوطني 2تفتیش الصیدلیة وكیفیة ذلك

المتعلق  140-93من المرسوم التنفیذي رقم  03لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة إستنادا للمادة 

كما یضطلع بمسك بنك  3بإنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة وتنظیمه وعمله

مقاییس ومراقبة النوعیة، وله أن یراقب بإنتظام إنعدام الضرر في للمعطیات التقنیة المتعلقة بال

المواد الصیدلانیة المسوقة وفعالیتها ونوعیتها بما یفید بأن المخبر الوطني لمراقبة المواد 

  .یراقب مدى إلتزام المنتج بالمطابقة الصیدلانیة

مركز الوطني للیقظة كما یمكن أن تمارس الرقابة الخارجیة على المطابقة من خلال ال    

بخصوص الأدویة والعتاد الطبي، حیث یضطلع هذا الأخیر بإجراء تحقیقات حول الیقظة 

من المرسوم التنفیذي رقم  04الدوائیة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي، وهذا استناداً للمادة 

 والمتضمن بإحداث مركز وطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي وتنظیمه 98-192

  .4وتسییره

                                                           

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم  1

یحدد شروط ممارسة تفتیش الصیدلیة وكیفیات ذلك،  2000یونیو سنة  14المؤرخ في  129-2000م التنفیذي رقم المرسو   2

  .2000یونیو سنة  14الصادرة في  34.ع. ر. ج

المتضمن إنشاء المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات  1993یونیو سنة  14المؤرخ في  140- 93المرسوم التنفیذي رقم   3

  .1993- 06- 20الصادرة في  41. ع . ر. نظیمه وعمله، جالصیدلانیة وت

المتضمن إحداث مركز وطني للیقظة بخصوص الأدویة  1998-06-03المؤرخ في   192- 98المرسوم التنفیذي رقم   4

  .1998- 06- 07الصادرة في  39ع . ر. والعتاد الطبي وتنظیمه وسیره، ج
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أما بالنسبة للأدویة البیطریة، فلا یمكن للوزیر  منح رخصة الوضع في السوق إلا إذا ثبت     

مطابقة الدواء البیطري، كما یمكن له أن یخضع الدواء لرقابة مخبر وطني یعین لها الغرض 

طابقة لأجل التأكد أن طرق المراقبة المنتهجة من الصانع مرضیة، وذلك بقصد التدقیق في م

من المرسوم التنفیذي  25تركیب الدواء للتركیب الذي أعلنه الصانع وهذا استناداً لنص المادة 

  .1المحدد لشروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها 240-90رقم 

  رقابة داخلیة أو ذاتیة -2

مجال المواد الصیدلانیة، یتعین على المنتج أن یقوم بإجراء رقابة تحلیلیة لكل المواد  ففي    

بحیث یلتزم بأن یضع لكل وحدة من وحدات المادة الصیدلانیة  ،الأولیة والمستحضرات النهائیة

  .رقماً خاصاً بها على الوعاء الداخلي والخارجي لتحري الدقة

  الإلتزام بالإعلام: ثانیا

تتمتع المواد الصیدلانیة كمنتجات بنوع من الخصوصیة المستمدة من أن حاجة الإنسان     

إلیها لا تتوقف، وذلك بهدف مواجهة الحالات المرضیة المختلفة، وعلیه فإذا كان الإلتزام بإعلام 

أحد الركائز الأساسیة لحمایة المستهلك، فإن أهمیته تتضاعف في مجال المنتجات 

  2.الصیدلانیة

  :مفهوم الإلتزام بالإعلام -أ

قد أورد المشرع الجزائري الإلتزام بالإعلام في القانون المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش     

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل " منه والتي تنص على أنه  17في نص المدة 

م ووضع العلامات أو بأي المعلومات المتعلقة بالمنتج والذي وضعه للإستهلاك بواسطة الرس

  "وسیلة أخرى مناسبة

                                                           

  .عة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها، المشار إلیه سابقاالمحدد شروط صنا 240- 90المرسوم التنفیذي رقم   1

منى أبو بكر الصدیق محمد حسان، الإلتزام بالإعلام المستهلك عن المنتجات، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق   2

  .252، ص 2011جامعة المنصورة، سنة 
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لمسألة الإعلام إذ  1المتعلق بالصحة 11-18كما تطرق المشرع الجزائري في القانون رقم     

خصها بفصل وعنونه بالإعلام العلمي حول المواد الصیدلانیة والإشهار لها، إذا نص في المادة 

لصیدلانیة إجباري، ویجب أن یكون واضحاً الإعلام العلمي حول المواد ا" منه على أن  235

وقابلاً للتمحیص ومطابقاً لأحدث معطیات البحث الطبي والعلمي عند توزیعه وأن یذكر إجباریا 

  ".التنمیة المشتركة الدولیة للمادة موضوع هذا الإعلام

المتعلق  286- 92من المرسوم التنفیذي رقم  01كما عرف المشرع بمقتضى المادة     

" بأنه  2علمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشريبالإعلام الطبي وال

هو مجموع المعلومات المتعلقة بتركیبها  ،الإعلام الطبي والعلمي حول المنتجات الصیدلانیة

یة والبیانات الخاصة بمنافعها ومضارها، والإحتیاطات الواجب مراعاتها وكیفیات وآثارها العلاج

، تلك إستعمالها ونتائج الدراسات الطبیة المدققة المتعلقة بنجاعتها وسمیتها العاجلة أو الآجلة 

والصیادلة وأعوان الصحة والمستعملین للأدویة بغیة ضمان  الأطباءالمعلومات التي تقدم إلى 

  ....".مال السلیم للمنتجات الصیدلانیةالإستع

نجد أن المشرع أعطى نفس  3المتعلق بالصحة 11- 18حیث أنه بالرجوع إلى القانون رقم     

  .منه 236التعریف السالف ذكره في نص المادة 

 11-18یقع على الصانع هذا الأمر الذي أكده المشرع في القانون رقم  والإعلام هو إلتزام    

یتولى مهمة الإعلام العلمي وكذا " منه على أن  238، إذا نصت المادة 4المتعلق بالصحة

الإشهار للمواد الصیدلانیة، منتجو المواد الصیدلانیة والشركات متخصصة في الترقیة الطبیة 

 ."الخاضعون للقانون الجزائري

  

                                                           

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   1

، والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات 1992-07- 06المؤرخ في  286- 92المرسوم التنفیذي رقم   2

  .1992- 07- 12الصادرة في  53ع . ر. الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، ج

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   3

  .ق بالصحة، المشار إلیه سابقاً المتعل 11- 18القانون رقم   4
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  :البطاقات الإعلامیة - ب

إن المعلومات المتعلقة بالمنتج الصیدلاني والتي یلتزم الصیدلي بوضعها وكانت موضوع     

  .رخصة الوضع في السوق أو مقرر التسجیل تتجسد في نوعین من البطاقات الإعلامیة

  )d’étiquetage(الملصق الخارجي - 1

على  الحاویة المعبأ بها المادة الصیدلانیة ذاتها، أووهي عبارة عن بطاقة تثبت إما على     

حیث یلتزم منتج الدواء بأن یذكر على  1الغلاف الخارجي للعبوة التي یوجد فیها الدواء بداخلها

عبوة الدواء كل البیانات المهنیة الخاصة به، كإسم الشركة الإنتاج ومقرها الرئیسي، والتراخیص 

ودرجة  ضمن معلومات تتعلق بإسم الدواء والعناصر المكونة له،القانونیة لممارسة نشاطها وتت

الحرارة التي ینبغي حفظه فیها وتاریخ إنتهاء صلاحیته فضلاً عن بیان سعرهن وكذلك إذا كان 

 .مغطى بالتأمین الصحي من عدمه

  )la notice(النشرة الدوائیة  - 2

وهي عبارة عن محرر أو نشرة تحتوي على معلومات حول منتج الصیدلاني، توضع داخل     

وهي تمثل دلیل إستعمال، إذ یجب أن یحتوي على  2الغلاف الخارجي حیث ترفق مع الدواء

  .معلومات وافیة ومفهومة وظاهرة عن كل ما یتصل بالدواء

 .التي یتضمنها الملصق الخارجيفهي تتضمن معلومات أكثر شمولا وتفصیلا عن تلك     

  الإلتزام بضمان العیوب الخفیة: ثالثا

إن قیام منتج بواجب الإعلام والتحذیر لا یعفیه من أن یبقى ملتزماً بضمان العیوب الخفیة      

من باب  من باب إحتكاره للقواعد العلمیة والفنیة في مجال إنتاج المواد الصیدلانیة، وكذلك

حیازته للقدرة على معرفة الأسالیب العلمیة في حفظ وتخزین الدواء والمواد الصیدلانیة، فكل هذه 

 .الخصوصیة التي تحیط بالمنتج الصیدلاني تنعكس على الإلتزام بضمان العیوب الخفیة

  

                                                           

   .253منى أبو بكر الصدیق محمد حسان، المرجع السابق، ص  1

  .253المرجع نفسه، ص   2
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  خصوصیة الإلتزام بضمان العیوب الخفیة في مجال المواد الصیدلانیة - 1

یب في مجال المنتجات صوراً وأشكالاً مختلفة فقد یكون العیب في تصنیع قد یتخذ الع    

المادة ذاتها أو في طریقة تغلیف المنتوج مما لا یسمح بالمحافظة على خواصه، أو أن المنتوج 

غیر أن له خصائص تجعله ضاراً في  صنع إستناداً للمواصفات والمقاییس المحددة قانوناً،

  .ظروف معینة

وقد نص المشرع الجزائري على الإلتزام بضمان العیوب الخفیة في القواعد العامة وتطرق     

  .379لها في القانون المدني، في نص المادة 

وحتى تكون في إطار العیب الخفي المستوجب للضمان، فیجب أن یكون هناك عیب، وأن      

یجب أن یكون العیب موجوداً عند یسبب هذا العیب ضرراً، وأن یكون هذا العیب خفیاً، كما 

  .إنعقاد العقد

  التصنیفات المختلفة للعیب - 2

لیس هناك ثمة تصنیفات للعیوب الخفیة متفق لیها في جل التشریعات أو بعضاً منها، غیر     

أننا نجد أن المشرع الفرنسي قد تطرق إلى بعض منها والتي نذكرها على سبیل المثال لا 

  .الحصر

  :مقلدالتزویر ال - 1

وهو متعلق بدواء ینتج ویسوق خارج إحترام حقوق مالك براءة الإختراع أو العلامة، فبهدف     

ضمان وسلامة وأمن المنتوج الصیدلاني، لا یكفي مراعاة إجراءات رخصة الوضع في السوق، 

  .إذ یجب إحترام حقوق ملكیة الفكریة

  :التزویر المعیب - 2

وهو عبارة عن دواء تسممي أو هو دواء تسبب مادته الفاعلة ضرراً أكبر بالمریض بدل     

علاجه، فنظراً لإحتوائه على عیب في تركیبته فتقوم مسؤولیة المنتج على أساس إخلاله بالإلتزام 

  .بضمان العیوب الخفیة
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  :سوء التغلیف والتعبئة - 3

لمنتج أن یتخذ كافة الإحتیاطات التي من شأنها أن الصیدلانیة تفرض على ا دفخطورة الموا    

تحقق الغایة منه، فالدواء وبما یحتویه من مكونات كیمیائیة یمكن أن یفسد ویتحول إلى مادة 

سامة ومضرة بالصحة، لذلك یجب على المنتج أن یستعمل غلافاً یتناسب وطبیعة الدواء 

  .المعبأ

  المفروضة على بائعي المواد الصیدلانیة خصوصیة الإلتزامات: الفرع الثاني

لا یتحصل المریض على الدواء مباشرة من المنتج، بل یتوسط بینه وبین المنتج عدة     

  .وسطاء منهم البائع

فنظراً لأهمیة دور البائع الصیدلي في تحقیق غایة وهدف الدواء، فقد أحاط المشرع     

قررها من خلال مجموعة من الإلتزامات أوجبها  الجزائري مستهلك المواد الصیدلانیة لحمایة

  :والتي نوجزها في الآتي. على بائع المواد الصیدلانیة، من شأنها ضمان سلامة المستهلك

  الإلتزام بحفظ المواد الصیدلانیة: أولا

الصیدلانیة بوصفها مواد خطرة فإن عملیة تخزینها وحفظها على مستوى الصیدلیات فالمواد     

  .1م وفق شروط صحیة تتضمن محافظة على مكوناتها وتحقیقها لغرضها العلاجيیجب أن تت

  :لذلك فعلى الصیدلي مراعاة مجموعة من المبادئ في حفظ الأدویة منها     

  تخزین الأدویة إستناداً لسمیتها، وذلك بالنسبة للمواد السامة والمواد الخطیرة والمواد المخدرة

 .مقفلة تكون موضوعة تحت تصرف الصیدليیث یجب أن توضع في خزائن ح

  تخزین المستحضرات الخاصة بالإستعمال الداخلي منفصلة عن المستحضرات خاصة

 .بالإستعمال خارجي

 تخزین الأدویة بحسب صفاتها الفیزیائیة والكیمیائیة. 

                                                           

  .60، ص2011، سنة 1أحلام الستیتیة، تخزین الأدویة وحفظها، دار المستقبل للنشر والتوزیع، ط  1
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 وتحملها للظروف الجویة، كالضوء والرطوبة والحرارة، لذا نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم

من القرار رقم  05من المادة 04الصیدلي مراعاة قواعد الممارسات الجیدة للتخزین إستناداً للفقرة 

  .1المحدد لشروط تنصیب صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلها 2005جانفي  15المؤرخ في  02

  الإلتزام بإعلام المستهلك المریض والإفضاء بالصفة الخطیرة للمنتوج الصیدلاني: ثانیا

إلتزام الصیدلي بالإعلام، یقتضي منه إحاطة المریض بكافة المعلومات الضروریة إن     

ي یمكن أن تنشأ عن الجانبیة الت والآثارخاصة بطریق إستعمال الدواء المبیع، وكذا الأخطار 

  استعمال الدواء

قة مستهلك المریض إلى الطریفإلتزام الصیدلي بالإعلام یمثل في قیام الصیدلي بإرشاد ال     

السلیمة لإستعمال الدواء بما یجنبه المخاطر الناشئة عن الإستعمال غیر السلیم، وهو یلتزم من 

ناحیة إلى لفت نظر المستهلك المریض إلى مخاطر الكامنة في السلعة، ویبین له الإحتیاطات 

  .الواجب إتباعها للوقایة من هذه الأخطار

یجعل الصیدلي البائع مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق  والإهمال في تنفیذ هذا الإلتزام

  .بالمستهلك المریض

  211-18من القانون رقم  236فقد تناول المشرع الجزائري الإعلام الطبي في المادة     

یتمثل الإعلام العلمي حول المواد الصیدلانیة في كل معلومة تتعلق " والذي نصت على أنه 

والبیانات العلاجیة الخاصة بمنافعها ومضارها والإحتیاطات الواجب  بتركیبها وأثارها العلاجیة

  ...."مراعاتها وكیفیة إستعمالها

فإلتزام الصیدلي بالإعلام قد یحظى نطاق المعلومات الضروریة التي نصت علیها القواعد     

من  143إستناداً إلى ما نصت علیه المادة . العامة، لیشمل تقدیم النصح والإرشاد والتبصیر

  .3ط. م.أ. المتعلق بـــــ م 276-92المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           

  .صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلها، المشار إلیه سابقاً  المحدد لشروط تنصیب 2005جانفي  15المؤرخ في  02القرار رقم   1

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم   2

  .المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه سابقا 276-92المرسوم التنفیذي رقم  3
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  الإلتزام بمراقبة صحة الوصفة الطبیة: ثالثا

إن ما یتمتع به الصیدلي من درایة وعلم في إطار تخصصه یوجب علیه التحقق من صحة     

كل البیانات الواردة في الوصفة الطبیة، فهذه الأخیرة تشكل همزة وصل بین العمل الطبي  

  .والعمل الصیدلاني

  .فة الطبیةخلاله بالإلتزام بمراجعة البیانات الواردة في الوصإوعلیه فالصیدلي مسؤول عن     

الصیدلي بمراجعة وفحص الوصفة الطبیة یتجلى في جانبین، أولهما شكلي مفاده  وإلتزم    

إلتزام الصیدلي بالتأكد من صدور الوصفة من شخص مؤهل له الحق في إصدراها، من بین 

شخاص المرخص لهم بذلك والذي نص عنهم المشرع الجزائري أهم الأطباء وجراحو الأسنان الأ

  .لات، والأطباء البیاطرةوالقاب

كما یتأكد الصیدلي عن مدى أحقیة محرر الوصفة في تحریرها، وإذ كان من حقه وصف     

تلك الأدویة من عدمه، لأن المشرع الجزائري حضر الأطباء عن تقدیم أي وصفة في میادین 

یخول ": والتي تنص على أنه 1ط. م. أ. م. من ق 16طبقا لنص المادة  تتجاوز إختصاصاتهم

الطبیب وجراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة والعلاج، ولا یجوز للطبیب او 

جراح الأسنان أن یقدم علاجاً أو یواصله أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز إختصاصه أو 

  ".إمكانیاته إلا في الحالات الإستثنائیة

أما عن الجانب الموضوعي فالصیدلي ملزم بالتأكد من مدى تطابق الدواء الذي وصفه     

الطبیب مع القواعد الفنیة، ومن هذا تبدو أهمیة الإلتزام بمراجعة الجانب الموضوعي للوصفة 

  .الطبیة

 وفي إطار إلتزام الصیدلي بمراقبة الجانب الموضوعي في الوصفة الطبیة فقد ألزم المشرع    

 2ط. م. أ. من م 144الجزائري الصیدلي بتحلیل الوصفة الطبیة نوعیا و كمیاً بمقتضى المادة 

یجب على الصیدلي أن یحلل الوصفة نوعیاً وكمیا لتدارك خطأ : "والتي نص فیها على أنه

                                                           

  .سابقاالمتعلق بمدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه  276-92المرسوم التنفیذي رقم  1

  .المرجع نفسه  2
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محتمل في مقادیر الأدویة أو دواعي عدم جواز إستعمالها أو التداخلات العلاجیة التي لم 

  ".ها، وأن یشعر عند الضرورة واصفهایتفطن إلی

فإلتزام الصیدلي بمراقبة الجانب الموضوعي في الوصفة الطبیة یوجب علیه تحلیل الوصفة     

الطبیة بما یمكنه من معرفة مواطن الخطأ التي تجنب الضرر، علیه أن یفحص الوصفة الطبیة 

وقد أحاط المشرع الأخطاء  ریض،لعنایة شدیدة للتأكد من مدى توافق الدواء المسلم مع حالة م

  :ط وهي. م. أ. من م 144الواجب إدراكها في إطار المادة 

 .الخطأ في مقادیر الأدویة - 

 .دواعي عدم جواز إستعمالها - 

 .التداخلات العلاجیة التي لم یتفطن إلیها الطبیب - 

الصیدلي أحد الأخطاء الواردة سلفاً فیجوز له رفض صرف  وفي حالة ما إذا إكتشف    

، وعلیه أن یحضر عند الضرورة ط. م. أ. من م144الوصفة الطبیة إستناداً لنص المادة 

الطبیب الواصف لتعدیلها، وإذا لم تعدل الوصفة جاز له رفض الوفاء لها، إلا إذا قام الطبیب 

المریض وضمان  مصلحةلخلاف ولدواعي تحقیق الواصف بتأكیدها، وفي حالة ما إذا إستمر ا

  .الفرع النظامي الجهوي للصیادلةصحته یجب علیه رفض تسلیم الأدویة وإخطار 

 1ط. م. أ. من م 145كما أن للصیدلي الحق في تعویض دواء بآخر إستناداً لنص المادة     

اثل أساساً، للصیدلي الحق في تعویض إختصاص صیدلاني بآخر مم: " والتي تنص على أنه

أعلاه، فلا یمكنه أن یدخل أي تغییر لا على الشكل ولا على  ّ 144مع مراعاة أحكام المادة 

  ".المعایرة

وعلیه فإن الدواء الذي یعوض بآخر هو الإختصاص الصیدلاني والذي إما أن یكون دواء     

الصیدلاني بدواء آخر یحتوي  أو دواء جنیس وعلیه فیتم تعویض الإختصاص) مبتكر(مرجعي 

  .على نفس المبدأ أو المبادئ الفاعلة

                                                           

  .المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه سابقا 276- 92المرسوم التنفیذي رقم   1
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  طبیعة المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها: المطلب الثاني

ثار جدل كبیر بشأن تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها من     

حمایة عادلة للمضرور، وفق مساءلة تقوم على ضوابط طرف الفقه والقضاء هدفه البحث عن 

  .محددة مرتبطة بوسائل إثبات محددة

فإذا أصیب المریض بضرر من دواء كان یرتجى منه الشفاء، نتیجة إخلال إما المنتج     

بالإلتزامات المفروضة علیه في نطاق المواد الصیدلانیة أو البائع بوصفة الشخص الظاهر 

ستهلك، فله أن یرفع دعوى بالتعویض، والتي إما أن توجه إلى الصیدلي اتجاه المریض الم

یعود إلى عیوب في  الصانع الذي یظهر إسمه على غلاف الدواء، إذا كانت بسبب الضرر

الصیدلي نتیجة إخلاله  صناعة الدواء أو إلى خطأ في الإعلام الوارد في النشرة الدوائیة، أو إلى

ء المطلوب في الوصفة اكتسلیم دواء غیر مطابق للدو  روضة علیهبإلتزام من الإلتزامات المف

  .الطبیة

فالبحث في طبیعة المسؤولیة المدنیة لمنتجي وبائعي المواد الصیدلانیة یتطلب معرفة ما إذا     

  .التقصیریةكانت تدخل في نطاق المسؤولیة العقدیة أم 

التقلیدي عن تحقیق غایة المضرور ولكن أمام عجز قواعد المسؤولیة المدنیة بمفهومها     

ویض كاف صیغت أحكام المسؤولیة الموضوعیة للمنتج عن المضار الناشئة عوحصوله على ت

  .المعیبةعن منتجاته 

 مسؤولیة منتج وبائع المواد الصیدلانیة في النطاق العقدي: الفرع الأول

إن الشرط الأساسي لقیام المسؤولیة العقدیة، هو أن یكون الضرر ناجم عن إخلال المدین     

بإلتزام عقدي وعلیه سنبین مدى إمكانیة مسألة منتج المواد الصیدلانیة وكذلك بائعها عن 

  .الإخلال بالتزام عقدي یقوم على أساسه المسؤولیة العقدیة المدنیة لكل منهما
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  منتج المواد الصیدلانیة في النطاق العقديمسؤولیة : أولا

منع كل من المشرع الجزائري وكذا الفرنسي منتجي المواد الصیدلانیة من بیع أدویة مباشرة     

للجمهور، مما یوحي بإستحالة وجود علاقة عقدیة بین منتج الدواء والمریض، وبالتالي لا 

  .وریتصور قیام مسؤولیة عقدیة لمنتج الدواء أمام المضر 

فرغم عدم وجود علاقة تعاقدیة بین المنتج والمضرور، إلا أن هذا لم یمنع القضاء الفرنسي     

باریس في  من الأخذ بالطبیعة العقدیة لمنتج المواد الصیدلانیة، من ذلك حكم محكمة إستئناف

لیة حیث أكدت على قیام المسؤولیة العقدیة لمنتج الأدویة والمستحضرات الصید 1970یولیو  4

والتي قضت بتعویض المریض عن الأضرار التي أصابته على أساس وجود عقد أما المریض، 

  .بین الصانع والمستهلك الأدویة بالرغم من وجود الوسطاء بینهما) ضمني(خاص 

 المنتج و المضرور فقد إختلف فنظراً لعدم وجود علاقة تعاقدیة صریحة بین الصیدلي    

القضاء الفرنسي حول تأسیسها لدعوى مسؤولیة الصیدلي المنتج، فهناك من یرى بأن أساس 

، في حین یرى جانب آخر العیوب الخفیة لضمانالمدنیة للمنتج هو الإلتزام  دعوى المسؤولیة

بأن الالتزام بالإعلام هو أساس المسؤولیة العقدیة لمنتج المواد الصیدلانیة، في حین اعتبر 

  .أن الإلتزام بالسلامة هو الأساس المنطقي والعملي للمسؤولیة العقدیة للمنتجالبعض ب

وعلیه سوف نتعرض لجدوى هذه الإلتزامات في تحریك دعوى المسؤولیة المدنیة العقدیة     

  .لمنتج المواد الصیدلانیة وكذلك لتقییم المسؤولیة العقدیة لمنتج مواد الصیدلانیة

  وع على المنتج تحت غطاء المسؤولیة العقدیةجحة للر الأسس القانونیة المتا -أ

لقد استند الفقه والقضاء عند تأسیسه لمسؤولیة المنتج المواد الصیدلانیة العقدیة على فكرة     

  الإخلال بضمان العیوب الخفیة، في حین أخذ البعض الآخر بفكرة الإخلال بالإلتزام بالإعلام

  .في حین ذهب فریق ثالث إلى الإخلال بالإلتزام بضمان السلامة
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  مدى إمكانیة تأسیس المسؤولیة العقدیة للمنتج على أساس الإخلال بالتزام وضمان العیوب الخفیة - 1

نظریاً لا یمكن أن تقوم مسؤولیة العقدیة إلا إذا تعلق الأمر بالإخلال بإلتزام عقدي، ففي    

ي لا یتصل المنتج مباشرة مع المستهلك النهائي، حیث أن وضعه في السوق المجال الصیدلان

  .یتم من خلال سلسلة من العقود

وعلیه فمن بین الإلتزامات السابق ذكرها والملقاة على عاتق المنتج، الإلتزام بضمان العیوب     

  .الخفیة والذي هو إلتزام مستقل عن الإلتزام بضمان التعرض والإستحقاق

ع الجزائري خطى المشرع الفرنسي الذي ورثه لدوره القانون الروماني، حیث مشر د تتبع  الق    

والذي ألحق بالعیب  1م. من ق 379أسس المشرع الجزائري هذا الإلتزام على نص المادة 

  .الخفي حالة غیاب الصفة أو الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فیه

الإلتزام بضمان العیوب الخفیة كأساس لقیام المسؤولیة العقدیة لمنتج غیر أن الإستناد إلى     

ضمان العیوب الخفیة  ن كان یرى البعض في دعوىواء، لم یكن محل إجماع الفقه، وإ الد

الأساس المنطقي لقیام المسؤولیة العقدیة لمنتج الدواء، غیر أنها تظل قاصرة في مواجهة 

لمواد الصیدلانیة، كما أن الحمایة التي تقررها للمستهلك المخاطر التي باتت تلحق بمستهلك ا

تظل ناقصة مقارنة مع ما ینتظره المستهلك من جهة وما یغتنمه المنتج من جهة أخرى، وذلك 

  :لعدة أسباب أهمها

  إن تطبیق قواعد ضمان العیوب الخفیة یفترض وجود عقد بیع بین المنتج والمریض، وهذا

 .یة القانونیة والواقعیةالعقد غیر موجود من الناح

  إن أثر دعوى الإخلال بالإلتزام بضمان العیوب الخفیة قاصر على تخویل مستهلك الدواء

المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن، وهو أمر لا فائدة منه في ظل وجود مضرور من عیب 

                                                           

  .، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً 58-75الأمر رقم   1
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التركیب  ، حینما یتولى الصیدلاني بنفسه إنتاجفي الدواء یطمح للحصول على تعویض كافٍ 

 1.العلاجي

 هو ضرورة  كما أن المشكلات التي قد تعترض المضرور في الحصول على التعویض

مراعاة لإجراءات وآجال محددة، منها ضرورة إنذار المنتج بوجود عیب خفي قبل رفع دعوى 

الجانبیة للدواء والتي قد تستغرق سنوات طویلة  الآثارضمان العیوب الخفیة حتى لظهور 

 .لظهورها

وأمام عدم ملائمة دعوى ضمان العیوب الخفیة في تكریس حمایة أكبر للمستهلك المضرور     

  .وظهرت الحاجة إلى اللجوء إلى أسس أخرى كفیلة بجبر ضرر المستهلك

  مدى إمكانیة تأسیس المسؤولیة العقدیة للمنتج على الإخلال بالإلتزام بالإعلام - 2

ذهب جانب من الفقه إلى تأسیس المسؤولیة العقدیة لمنتج المواد الصیدلانیة على الإخلال     

  2بالإلتزام بالإعلام، فالمنتج یقع عاتقه إعلام مستهلك بالمنتجات من حیث الصفات والخواص

ویقع على المنتج واجب تحذیر مستهلك من مخاطر الدواء وإعلامه بالطریقة المثلى لإستعماله 

  .و تناوله لیتجنب المخاطر المعلومة والمحتملة وتحقیق الفائدة العلاجیة المرجوة منهأ

 1979فبرایر  14بفرنسا في حكمها الصادر في  "ROUEN"فقد قضت محكمة إستئناف     

على أساس إخلال المنتج بإلتزامه بالإعلام، حیث إعتبرته  "Nimasol"لمسؤولیة منتج دواء 

عقدي مصدره العقد الضمني بین منتج الدواء ومستهلكه فأخرجت الطبیب من المسؤولیة  إلتزام

  .نظراً لإثبات الخبراء المنتدبون عدم تقصیر الطبیب

فرغم سعي القضاء الفرنسي لتطویع أحكام المسؤولیة العقدیة بما یعطي للمستهلك المریض     

إخلاله بالإلتزام التعاقدي بالإعلام، غیر  الحق في الرجوع مباشرة على منتج الدواء على أساس

                                                           

التي تظهر في المنتجات الدوائیة،  دراسة  محمد رائد محمود عبده، الدلاعة، المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب  1

  .41، ص 2011مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، سنة 

محمد عبد الرحمن حنتولي، المسؤولیة المدنیة للمنتج عن أضرار منتجاته الخطرة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة   2

  .42، ص 2009ة العامة، جامعة بیرزیتن فلسطین سنة الحقوق والإدار 
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أن هذا التوجه لم یلقى تأییداً من قبل الفقه لأسباب قانونیة وأخرى منطقیة تستدعي البحث عن 

  .إلتزام تعاقدي آخر یمكن أن تقوم على أساسه مسؤولیة العقدیة للمنتج

  بالإلتزام بالسلامةمدى إمكانیة تأسیس المسؤولیة العقدیة للمنتج على أساس الإخلال  - 3

نظراً لعدم إمكان المستهلك المریض من تأسیس دعواه ضد منتج المواد الصیدلانیة على     

أساس إخلاله بالإلتزام العقدي بالإعلام أو ضمان العیوب الخفیة لعدم كفایة قواعدها في تقریر 

 النصوص القانونیةحمایة أكبر له، فقد ذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى التوسیع في تفسیر 

بحیث یفسح المجال أمام المستهلك في الرجوع على المنتج نتیجة إخلاله بالإلتزام بضمان 

السلامة والذي مفاده الإلتزام بتسلیم منتجات خالیة من العیوب التي من شأنها تعریض حیاة 

  .الأشخاص أو الأموال للخطر

فقد حاول القضاء الفرنسي تأسیس المسؤولیة العقدیة للصیدلي الصانع اتجاه المستهلك     

المریض للدواء على أساس إخلال الصیدلي الصانع بإلتزامه بضمان سلامة المشتري عند 

والتي  1968دیسمبر  11إستعمال الدواء، ومن ذلك حكم محكمة إستئناف باریس الصادر في 

  ضافت محكمة أن الصانع وإن كان لا یلتزم إتجاه مریض بتحقیق نتیجةقضت بالمسؤولیة، وأ

وهي شفاء المریض، فإنه ملزم على الأقل بالإلتزام بالسلامة، مضمون عدم إلحاق أي ضرر 

  .لمستعمل الدواء

  تقییم المسؤولیة العقدیة لمنتج المواد الصیدلانیة - ب

ل بها المسؤولیة العقدیة لمنتج المواد فبعد عرض الأسس التي یمكن أن تقوم على الإخلا    

الصیدلانیة، فقد ذهب الاتجاه الفقهي والقضائي السائد في الوقت الحالي لرفض المسؤولیة 

العقدیة لمنتج المواد الصیدلانیة حالة حدوث ضرر لمستهلك المواد الصیدلانیة وذلك نظراً 

  :دة أسباب نذكرمنهالإستحالة وجود أي رابطة عقدیة بین الصانع و المضرور، لع

والمستهلك إلا أن الأسس التي إرتكز  إفتراض القضاء لوجود علاقة عقدیة بین المنتج     

علیها غیر صحیحة إستناداً للقواعد العامة في نظریة الإلتزام، فمثلاً حكم محكمة باریس 

بالإلتزام والتي قضت لمسؤلیة المنتج على أساس الإخلال  1968دیسمبر  11الصادر في 
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بالسلامة متمسكة بنظریة الإشتراط لفائدة الغیر، إذ أن الفقه قد إنتقد بشدة هذه الوسیلة كونها 

إذ یصعب تصور نشوء هذا الحق لصالح المستهلك تخالف الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین، 

  .المریض

یدلي المنتج أما من الناحیة الواقعیة فلا مجال للحدیث عن وجود علاقة عقدیة بین الص    

، ولذلك حتى یتم 1بعدة وسطاء یمروالمستهلك، فالمواد الصیدلانیة حتى تصل إلى ید المستهلك 

التسلیم بوجود علاقة عقدیة بین المنتج ومستهلك المواد الصیدلانیة، لابد من وجود نصوص 

  .قانونیة تؤطر هذه العلاقة

  قديمسؤولیة بائع المواد الصیدلانیة في النطاق الع: ثانیا

أجمع الفقه الحدیث على أن مسؤولیة الصیدلي البائع هي مسؤولیة عقدیة بناءاً على وجود     

، فالغالب هو أن ینظم عقد البیع العلاقة بین الصیدلي 2مریضالعقد ضمني بین الصیدلي و 

البائع والمریض، ولكن لیس هناك ما یمنع أن یكون المریض قد حصل على الدواء بأي عقد 

  .العقود الناقلة للملكیة كالهبة مثلاً آخر من 

عقدي لابد من توافر شروط  لتزامیة المدنیة للصیدلي على إخلاله بإوحتى تتأسس المسؤول    

قیام المسؤولیة العقدیة من ضرورة وجود عقد صحیح بین الصیدلي والمریض، حیث یجب أن 

یبرم عقد بیع الدواء بین الصیدلي والمضرور أو نائبه، والسبب في ذلك واضح، كون أثر العقد 

عنه، كما یجب أن  لا ینصرف إلا إلى المتعاقدین، ولا یلتزم أحد غیرهما بالإلتزامات مترتبة

یكون العقد صحیحاً وهو العقد الذي إستوفى أركانه من الرضا والمحل والسبب مع تحقیق 

جة إخلال الصیدلي بتنفیذ إلتزام نتی شروط كل منها مشروعتها كما یجب أن یكون الضرر

عقدي، أي إلتزام یجد مصدره في العقد، ویستوي أن یكون الإلتزام الذي حصل الإخلال به 

  .تزاما جوهریاً أو إلتزاما ثانویاإل

                                                           

أحمد شعبان محمد طه، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المهني لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي والمهندس المعماري،   1

  .180، ص 2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

  .202المرجع نفسه، ص   2
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فالإلتزامات الجوهریة هي تلك الإلتزامات التي لا یتصور وجود العقد بدونها، مثلاً إلتزام     

الصیدلي بتسلیم الدواء إلى المریض، أو الالتزام بالتأكد من أن الوصفة الطبیة صادرة عن 

  .بتحریرها طبیب مختص

الإلتزامات التي قد توجد وقد لا توجد، حیث تشیر هذه  أما الإلتزامات الثانویة فهي    

ومن قبیلها كإلتزام الصیدلي بالتحقق من عدم  الإلتزامات خلافاً كبیراً حول وجودها ونطاقها

  .وجود تعارض بین دواءین أو أكثر

بین المسؤولیة المترتبة عن الإخلال بهذین النوعین من  وتبعاً لهذا التمییز، فقد میز الفقه    

الإلتزامات، حیث یترتب على مخالفة الإلتزامات الأصلیة الناشئة مباشرة عن عقد البیع، 

تبعیة مسؤولیة المسؤولیة العقدیة للصیدلي بینما یترتب عن الإخلال بالإلتزامات الثانویة ال

  .التقصیریة

ات الأصلیة والتي یتوجب الإخلال بها قیام المسؤولیة العقدیة ولذلك سنتناول الإلتزام    

  .للصیدلي البائع، مع تقییم لهذا الطرح

  .الإلتزامات التي یتوجب الإخلال بها قیام المسؤولیة العقدیة للصیدلي -أ

  ذهب الفقد الحدیث إلى أن مسؤولیة الصیدلي البائع هي مسؤولیة عقدیة اتجاه المریض    

الإحتكام لقواعد المسؤولیة العقدیة أسهل وأیسر للمضرور من اللجوء إلى قواعد حیث أن 

  1.المسؤولیة التقصیریة

وقد أسس القضاء الفرنسي المسؤولیة العقدیة للصیدلي البائع على نفس الإلتزامات     

تباره المفروضة على الصیدلي المنتج منها الإلتزام بضمان العیوب الخفیة، فالصیدلي البائع بإع

مهنیا ومحترفاً في مجال الصیدلة، فإنه لا یستطیع أن یدفع مسؤولیة بعدم علمه بالعیوب الخفیة 

  2.التي في المبیع، ومن ثم یكون ملزماً برد الثمن بالإضافة إلى تعویض الأضرار

                                                           

  .84السابق، ص أحمد سعید الزقرد، المرجع   1

، 1999عباس علي محمد الحسیني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دراسة مقارنة، مكتبة القانونیة، سنة   2

  .81ص 
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وكنتیجة للصعوبات التي واجهت الإلتزام بضمان العیوب الخفیة فقد حاول القضاء الفرنسي     

حث عن إلتزام آخر یمكن أن تؤسس علیه المسؤولیة العقدیة للصیدلي البیع، وهو الإلتزام الب

غیر أن هذا لا  ،بالإعلام، فالصیدلي وغن كان هو كذلك دائن بالإلتزام بالإعلام قبل المنتج

لا یتسنى  یعني جهله بخصائص المواد الصیدلانیة، فعلمه في هذا المجال هو علم متخصص

علام، حیث یلتزم بتزوید لإالبائع إلتزاماً خاصا باعلیه، وعلیه فیلقى على الصیدلي  لغیره الوقوف

المریض بالنصائح والمعلومات والإرشادات التي یراها مجدیة النفع للحالة التي أمامه حسب 

  .زام ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجةخبرته وعلمه، فإلتزامه في هذه الحالة هو إلت

فالصیدلي بوصفه المرشد والناصح الأمین للمریض بحكم تخصصه في المهنة وإحتكاره     

لذلك لا یعفى  لها، مما یفرض علیه بالمقابل أن یكون على قدر المسؤولیة أثناء ممارسته لعمله،

  .الصیدلي من المسؤولیة لمجرد تنبیه المریض بالرجوع إلى النشرة الدوائیة الملحقة بالدواء

  المسؤولیة العقدیة للصیدلي البائعتقییم  - ب

فبالرغم من إتفاق الفقه الحدیث حول الطبیعة العقدیة لمسؤولیة المدنیة لبائع المواد     

الصیدلانیة عما یصیب المستهلك من أضرار، غیر أن أرائهم قد تباینت حول الأساس الذي 

رغم تمسكهم بالطبیعة التجاریة لعمل الصیدلي، حیث  تقوم علیه هذه المسؤولیة كما سبق القول

  .رجحوا إعتباره تاجراً له صبغة مهنیة

ضافة إلى إوكذلك تاجراً  فالصیدلي صاحب الصیدلیة یمكن إعتباره محترفاً في الصحة    

فمسؤولیته ذات طبیعة عقدیة، إذا كانت العلاقات  1اعتباره مدیراً لمؤسسة، وصاحب مهنة حرة

  .دلي والمستهلك تدخل في الإطار القانوني لعقدهمابین الصی

وإن كان بعض الفقه لا ینكر العلاقة العقدیة بین الصیدلي والمریض، غیر أنهم حاولوا     

إیجاد ثغرة من شأنها أن تؤدي إلى نفاذ المسؤولیة التقصیریة للصیدلي في دائرة العقد، حیث 

                                                           

1 Bruno SIAU, la rémunération du pharmacien titulaire d’officine, réflexions au- delà d’un 

simple enjeu économique, panorama de droit pharmaceutique R.G.D.M, les études 

hospitalières, janvier 2015, n° 2, p252.   
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البحث للمسؤولیة المدنیة للصیدلي إنما التقصیري یرون أن القول بالطابع التعاقدي أو الطابع 

هو قول تحكمي لا یتفق مع الواقع خاصة وأننا في إطار مسؤولیة ذات طبیعة مختلطة تجمع 

عن الإخلال بالإلتزامات  بین عناصرها كل من الخطأین العقدي والتقصیري فالعقدي یترتب

التقصیري فهو یترتب عن الإخلال بأحد الإلتزامات المرتبطة إرتباطاً مباشراً بعقد بیع الدواء أما 

  .مرتبطة بالعقد بصورة تبعیة

وعلیه فإذا كان البعض قد إنتقد هذا من حیث عدم إمكانیة تحقق العلاقة العقدیة في كل     

هي حدود الحمایة  ما. الحالات بین الصیدلي والمستهلك، غیر أن السؤال الذي یمكن طرحه

 .حققها قواعد المسؤولیة التقصیریة للمستهلك المریضالتي یمكن أن ت

  المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة وبائعیها: الفرع الثاني

بالطبیعة العقدیة للمسؤولیة المدنیة نتیجة الإنتقادات الموجهة إلى أنصار الإتجاه القائل     

آخر یرجع قیام المسؤولیة المدنیة للصیدلي  لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها، فقد ظهر إتجاه

على أساس الإخلال بإلتزام قانوني فرضه علیه المشرع، نظراً لغیاب العلاقة العقدیة بین كل من 

المنتج الصیدلي والمستهلك وكذلك بین الصیدلي البائع والمستهلك وهذا ما سنتناوله من خلال 

 الأخرواد الصیدلانیة في حین تخصص الشق عنونة بالمسؤولیة التقصیریة لمنتج المشقین م

  .للمسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة

  المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة: أولاً 

لحاق إإلتزام فرصة القانون متمثل في عدم یة التقصیریة حال إخلال المنتج بتنشأ المسؤول    

  .الضرر بالغیر، وهذا الغیر هو من لا یرتبط مع المنتج مسؤول برابطة عقدیة

ولذلك فإن دراسة المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة یستدعي البحث في الأساس     

  .القانوني لها، وكذلك في أساس المسؤولیة التقصیریة للمنتج في نطاق مواد الصیدلانیة
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  لقانوني للقول بالمسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیةالأساس ا -أ

المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة للقواعد العامة في القانون  یخضع تأسیس    

كل فعل أیاً كان : " على أنه. 1م. من ق 124المدني فقد نص المشرع الجزائري في المادة 

وعلیه " الشخص بخطئه، بسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً في حدوثه بالتعویض یرتكبه

فمنتج المواد الصیدلانیة یكون مسؤولاً قبل المضرور بالتعویض عن كل فعل إرتكبه بخطئه 

الصیدلانیة هو عدم الإضرار مواد الترتب عنه ضرراً، فالالتزام القانوني الملقى على عاتق نتج 

لك للمواد الصیدلانیة، فكل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالمستهلك یكون ناتج بالغیر المسته

  .عن خطأ من جانب المنتج، یترتب علیه قیام المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة

وإذا كانت المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة تستند إلى القواعد العامة، إلا أن     

  لمسؤولیة منتج المواد الصیدلانیة في غیر ذلك )التقصیري(م الأساس القانوني هناك ما یدع

والذي منع  2المتعلق بتنظیم الصیدلة 138-76من المرسوم رقم  04وهذا ما ورد في المادة 

المنتج من بیع الدواء مباشرة للمستهلك أو عرضه للبیع أو حتى منحه بالمجان ما ینفي العلاقة 

  .التعاقدیة بین منتج المواد الصیدلانیة ومستهلكیها

  أساس المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة - ب

الصیدلانیة على أساس فكرة  قد أسس الفقه والقضاء المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد    

  .الخطأ وكذلك على أساس إعتباره مسؤولاً عن حراسة الأشیاء

  الخطأ التقصیري كأساس للمسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة - 1

 124حیث نصت المادة  لم یعرف المشرع الجزائري الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة    

كل فعل أیا یرتكبه الشخص لخطئه یسبب ضرراً للغیر یلزم من كان سبباً " م على أنه .من ق

                                                           

  .، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً 58-75الأمر رقم   1

لمؤرخة في ا 01ع. ر. ، المتضمن تنظیم الصیدلة، الصادر في ج1976أكتوبر  23المؤرخ في  138- 76المرسوم رقم   2

  .1977ینایر  02
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وعلیه نلمس من خلال هذه المادة أن المشرع لم یعط تعریفاً للخطأ بما " في حدوثه بالتعویض

  .یحدد عناصره ویبین طریقة ضبطه

" بأنه " Planiol" الأستاذدور في ذلك، فقد عرفه ونظراً لغیاب تعریف قانوني كان للفقه     

الإخلال بإلتزام سابق بما یفید بأن الخطأ یفترض الوجود السابق لقاعدة السلوك الواجب مراعاتها 

  .1وإحترامها من الأشخاص، حیث أن كل خروج عنها یعتبر من قبیل الخطأ

وهو الناتج عن تقصیر المنتج في ولقد میز الفقه بین نوعین من الخطأ وهما الخطأ العادي     

إتخاذ الحیطة اللازمة لتجنب الإضرار بالغیر أما الصورة الثانیة من الخطأ فهو الخطأ المهني 

  والذي یراد به الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبة ممارستها

 .مع إدراكه لهذا الإنحراف

غیر أن هذه التفرقة لم تستمر لوقت طویل من الزمن فالإتجاه السائد یرى أن أي مخالفة       

  من المهني المحترف للأصول المتعارف علیها یعد في حد ذاته خطأ مهني موجباً للمسؤولیة

  .أن یكون هذا الخطأ یسیراً أو جسیماً  یستوي

منتج المواد الصیدلانیة یتحقق حال إخلال وعلیه فإن الخطأ الموجب للمسؤولیة التقصیریة ل    

المنتج بواجب قانوني أو تقصیر في مسلك منتج الدواء، لا یقع من أي منتج یقظ یتعرض لذات 

  .المعطیات والظروف التي أحاطت بالمنتج المسؤول

والتقصیر الجسیم الذي ینتج عنه  الإهمالوعلیه فإن الخطأ الصادر من المنتج هو ذلك     

  .أضرار، كان بالإمكان تفادیها من طرف محترف یقظحوادث و 

  فصناعة المواد الصیدلانیة من الصناعات البحثیة القائمة على أساس المراقبة المستمرة    

حیث تمر بمراحل متعددة ومعقدة تتطلب معرفة علمیة ومهنیة متخصصة من أجل الحصول 

  یعنى بالفرض العلاجي ولا یضر بالصحة العامة على منتوج صیدلاني صالح للإستعمال

                                                           

1 PLANIOL- traité élémentaire de droit civil T ,11.6éd, 1935, N862, p302.  
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وعلیه یمكن تصور خطأ المنتج في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والذي یأخذ العدید من الصور 

  .نوجزها كالآتي

 :الخطأ في تصمیم المنتوج الصیدلاني وتركیبه -

العلم أو الفن الذي یهتم بتمیز وجمع وإختیار وتحضیر : " فإذا كان یراد بالصیدلیة هو ذلك    

  .1"المواد الوقائیة أو العلاجیة من أي نوع وتركیبها لغرض إستعمالها في علاج الأمراض

فإن من أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق الصیدلي المنتج في مرحلة الإنتاج هو ضرورة     

لتحدید الصفات الجوهریة للدواء وضبط  سمیةاء دراسات طویلة وبحوث علمیة وتجارب إجر 

  2.أثاره الجانبیة وكذاملخص خصائص المنتوج 

وعلیه فإن الصیدلي المنتج یعد مرتكباً لخطأ یتوجب المسؤولیة التقصیریة، إذا وقع في غلط     

الصیدلاني أثناء مرحلة التصمیم  في تحدید العناصر الجوهریة والخصائص الأساسیة للمنتوج

  .وتركیب المنتوج الصیدلاني

  :الخطأ في المعلومات -

یقع على الصیدلي المنتج إلتزاماً بإعلام المستهلك المریض وإعلام كل من الطبیب     

قانونیان حیث یقع علیه  والصیدلي، فإلتزامه في هذه الحالة هو إلتزام مزدوج، كما یعتبر إلتزاماً 

واجب إعلام وتحذیر مستهلكي المواد الصیدلانیة بكل ما یتعلق بالمنتوج الصیدلاني من 

  ت التي یجب فیها تجنب إستعمال الدواء وكذلك الجرعةمكونات ودواعي الإستعمال والحالاال

  .الجانبیة والآثارالعلاج وشروط الحفظ والتفاعلات الدوائیة  ومدة

عتبر الصیدلي المنتج مخطئاً إذا كانت المعلومات المصاحبة للدواء غیر كافیة حیث ی    

 .لتحذیر المستعمل له من خطورته وبیان أثاره الجانبیة

  

                                                           

، 1ثائر سعد عبد االله العكیري، التنظیم القانوني لمهنة الصیدلة، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان ط 1

  .2005سنة 

ة المدنیة عن الخطأ المهني لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي والمهندس المعماري، أحمد شعبان محمد طه، المسؤولی 2

  .187المرجع السابق، ص 
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 :الخطأ في تحدید مدة صلاحیة الدواء -

إن هذا الإلتزام یعد جزءاً لا یتجزأ من الإلتزام بالإعلام غیر أنه یبقى مرتبط بمدى صلاحیة     

حرص في هذا الصدد المشرع الجزائري على تحدید مدة الصیدلاني للإستعمال، وقد  المنتوج

وذلك بذكر تاریخ افنتاج وتاریخ إنتهاء صلاحیة المنتوج الصیدلاني حیث  1صلاحیة المنتوج

یعتبر تاریخ  صلاحیة المنتوج الصیدلاني بمثابة وثیقة الأمان للمستهلك إذ یفترض معها 

  .ساده على الأقل خلال هذه المدة المحددة من قبل الصیدلي للمنتجصلاحیة الدواء وعدم ف

  ة كأساس للمسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیةر حراسة الأشیاء الخط - 2

كل : "، بنصها2م.من ق 138لقد تناول المشرع الجزائري المسؤولیة عن الأشیاء في المادة     

الإستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولاً عن الضرر من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة 

  ."الذي یحدثه ذلك الشيء

ومن خلال استقرائنا لهذه المادة نجد أن المشرع جعل الحراسة تشمل كل الأشیاء دون     

تخصیص، سواء كانت خطرة أو غیر خطرة أو سواءاً كانت حراسة هذه الأشیاء تتطلب عنایة 

كون بذلك قد كرس ورغم الصیاغة الموجزة ما أنتهى إلیه الفقه الحدیث خاصة أو لا تتطلبها، لی

  .من مبادئ في هذا الصدد

  فالصیدلي المنتج جماله من إمكانیات الإشراف والرقابة والمتابعة للتكوین الداخلي للدواء    

  فقط یكون مسؤولاً عن هذا التكوین حتى بعد تسلیمه للمستهلك الذي یعتبر حارسا للإستعمال

بحیث یفترض خطأ منتج  الدواء ویتعین علیه حتى یتخلص من المسؤولیة أن یثبت خطأ 

  .المستهلك بإعتباره حارسا للإستعمال أو وجود سبب أجنبي

  

  

                                                           

المحدد  1996فبرایر  04من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03نص المشرع الجزائري على ذلك بمقتضى المادة   1

  .یدلانیة، المشار غلیه سابقالشروط وكیفیات تقدیم وإلصاق القسیمة على المنتوجات الص

  .، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً 58-75الأمر رقم   2
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      :نقد المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة -ج

عن أخطاءه  مسؤولاً رغم توسع فكرة الخطأ التقصیري، أصبح المنتج للمواد الصیدلانیة     

ءلة الصیدلي الصانع على أساس الخطأ التقصیري قد االمهنیة الجسیمة أو الیسیرة غیر أن مس

وذلك في حالة عدم إثبات خطأ  ،لا یغطي كل أنواع الضرر التي تلحق بالمستهلك المضرور

تكلیف المضرور بإثبات الخطأ یمثل  محدد یمكنه نسبه لصانع المواد الصیدلانیة، كما أن

  .صعوبة بالغة خاصة مع التطور السریع في الصناعات الصیدلانیة

للمسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة  كأساسكما أن الأخذ بفكرة حراسة الأشیاء     

فك صفة الحارس ملاصقة للمنتج لا تن وبالضبط حراسة التكوین، من شأنه أن یؤدي إلى بقاء

عنه أبداً مهما بعدت صلته بما أنتجه، إذ أن عد تحدید النطاق الزمني لتلك الحراسة من شأنه 

  .أن یخل بقدرة المنتج على تحدید التكلفة الإجمالیة للتعویضات أو أقساط التأمین المرتبطة بها

  المسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة: ثانیا

رغم وضوح العلاقة التعاقدیة بین الصیدلي البائع والمریض، والتي تستند إلى عقد البیع     

غالبا، إلا أن هناك إتجاه یتجاهل هذه العلاقة تماماً ویؤكد على الطبیعة التقصیریة لمسؤولیة 

  .الصیدلي البائع اتجاه المریض

بینهما، دون أن یجمع بین  فقد تجتمع أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة    

، حیث یلتزم الأول أیة علاقة عقدیة)الصیدلي، البائع، المستهلك، مریض(طرفي المسؤولیة 

بالتعویض لیس على أساس المسؤولیة العقدیة، بل على أساس مسؤولیة التقصیریة على إخلال 

إلتزام قانوني  الصیدلي البائع بإلتزام قانوني عام وهو عدم الإضرار بالغیر، أو على أساس

  .فرضته علیه القوانین المنظمة لمهنته   خاص

وعلیه فإن دراسة  المسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة تتوقف على معرفة صور     

  .ریة وكذلك على تقییمهایالمسؤولیة التقص
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  :صور المسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة -أ

في إطار تحدیدنا لبائع المواد الصیدلانیة فقد ذكرنا أن البائع قد یكون هو الصیدلي المالك     

للصیدلیة أو المسیر لها، كما قد یكون الطبیب البیطري إذ ما تعلق الأمر بالمواد الصیدلیة 

البیطریة كما قد یكون البائع هو مساعد الصیدلي أو المحضر في الصیدلیة وكذلك قد یكون 

  .طالب الصیدلیة

وعلیه فإن صور المسؤولیة التقصیریة قد تكون مسؤولیة عن الأعمال الشخصیة والمسؤولیة     

   .عن عمل الغیر، ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة

  :المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة - 1

ر یعتبر الصیدلي صاحب الصیدلیة مسؤولاً مسؤولیة شخصیة عن كل الأخطاء التي تصد    

في إطار تنفیذه للإلتزامات القانونیة المفروضة علیه قبل المریض المستهلك، فقد  من طرفه

  لصرف الدواء للمریض وضع المشرع الجزائري ضوابط قانونیة یجب على الصیدلي مراعاتها

  .كما قد خصه بجموعة من الإلتزامات

فإن الطبیعة الخاصة لعلاقة الصیدلي البائع مع المستهلك المریض، لا یمكن أن  وعلیه    

تكون محلاً لعلاقة تعاقدیة نظراً لأن أصحاب هذه المهنة یلتزمون بمراعاة الأصول الفنیة 

  .مهنتهم، وترتیباً على ذلك فإنه یصعب اعتبار العلاقة عقدیة بینهماوالعلمیة المقررة في 

ائع یعتبر مرتكباً لخطأ تقصیري متى أخل بالواجب القانوني العام الذي یقضي فالصیدلي الب    

بالغیر، یجب أن یكون عمل الصیدلي مطابقاً  الإضراربإتخاذ الیقظة والحذر بقصد عدم 

  .1للأصول العلمیة المقررة، فإذا ما فرط في إتباع هذه الأصول وخالفها حقت علیه المسؤولیة

وتتأسس المسؤولیة المدنیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة إستناداً للقواعد العامة في     

  . 2م في التشریع الجزائري. من ق 124المسؤولیة المدنیة على المادة 

                                                           

أحمد شعبان محمد طه، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المهني لكل من الطبیب والصیدلي والمحامي والمهندس المعماري،  1

  .200المرجع السابق، ص 

  .المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً ، 58-75الأمر رقم  2
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تتمثل الممارسة المهنیة : "، فإنه1ط. أ. م. من ق 115كما أنه وإستناداً لنص المادة     

صنعها ومراقبتها وتسییرها وتجهیز مواد الصیدلانیة بنفسه  أوة في تحضیر الأدویة یدلللص

ط بأنه یجب على الصیدلي أن . م. أ. من م 144كما نصت مادة  "وإجراء التحالیل الطبیة

یحلل الوصفة نوعیا وكمیاً لتدارك كل خطأ محتمل في مقادیر الأدویة ودواعي عدم جواز 

ت العلاجیة التي لم یتفطن إلیها، وأن یشعر عند الضرورة واصفها لیعدل إستعمالها، أو التداخلا

  ....".وصفته

فإخلال الصیدلي بهذه الإلتزامات المشار إلیها في المواد السالف ذكرها هو إخلال بإلتزام     

قانوني لا یستتبع قیام المسؤولیة العقدیة بل تقوم مسؤولیة التقصیریة للصیدلي البائع، كونه قد 

  .ضمان صحة المریض والفعالیة العلاجیة للدواء أخل بإلتزام قانوني الهدف منه

  المسؤلیة عن عمل الغیر ومسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة - 2

سبق وأن یتنافى إطار دراستنا لبائع المواد الصیدلانیة، بأنه یمكن للصیدلي أن یستعین     

ساعدته، وعلیه فإن مسؤولیة الصیدلي قد لا تكون بمساعدین أو طلبة الصیدلة للقیام بأعماله وم

فقط مسؤولیة شخصیة بل قد یمتد لتشمل أعمال الغیر، فالغیر هنا هو من یعمل في الصیدلیة 

تحت إشراف الصیدلي ومسؤولیته، والغیر هو من یستعین به الصیدلي في عمله والذي لا ینفي 

 . مسؤولیته المدنیة

التقصیریة عن الأخطاء المهنیة لمساعدیه في الحالات التي لا فتقوم مسؤولیة الصیدلي     

یرتبط فیها الصیدلي بالمریض بأي من العقود، ونفترض وجود علاقة تبعیة فیما بین الصیدلي 

وبین مساعدیه بحیث یكون للصیدلي بمقتضى هذه العلاقة سلطة تخوله رقابتهم وتوجیههم، 

لناشئ عن الخطأ المهني الصادر من مساعدیه، حیث وبالتالي فإنه یكون مسؤولاً عن الضرر ا

  2.یلتزم بالتعویض

                                                           

   1 .المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب المشار إلیه سابقا 276-92المرسوم التنفیذي رقم  

  .150عباس علي محمد الحسیني، المرجع السابق، ص 2
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ولقد أكد المشرع الجزائري على مسؤولیة الصیدلي صاحب الصیدلیة عن أعمال مساعدیه     

" والتي نص فیها على أنه  1المتعلق بالصحة 11- 18من القانون رقم  250إستناداً للمادة 

عدة صیادلة مساعدین، ویمارس الصیدلي  أو یمكن أن یساعد الصیدلي صیدلي مساعد

  ."المساعد، تحت مسؤولیته، نشاطاته الصیدلانیة

قد حرص المشرع الجزائري على أن یمارس طلبة الصیدلة أعمالهم تحت مراقبة فكما     

  2.ط. م .أ. من م 156ومسؤولیة الصیدلي صاحب الصیدلیة وهذا إستناداً للمادة 

كما أن طلبة الصیدلة المتربصین غیر مؤهلین للحلول محل الصیدلي صاحب الصیدلیة أو     

به یتم تحت مراقبة ومسؤولیة الصیدلي صاحب الصیدلیة  نالصیدلي المساعد، فكل ما یقومو 

  .3في حدود عقد التربص

عن أعمال تابعیه نظراً لوجود علاقة تبعیة، إذ أن الصیدلي له  وعلیه فإن الصیدلي مسؤولاً     

سلطة فعلیة في رقابة وتوجیه تابعیه كما أن تابعه بوصف مساعد صیدلي أو طالب صیدلیة قد 

مساعد (یرتكب خطأ أثناء قیامه بعمل صیدلي في الصیدلیة، إذ أن حدوث خطأ من التابع 

تابعه وعلى سوء إختیاره له وعلیه تقوم مسؤولیة في مراقبة ) الصیدلي أو الصیدلي الطالب

  ).أي عمل الغیر(الصیدلي لیس عن عمله الشخصي بل عن أعمال مساعدیه 

  :تقییم المسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة - ب

لبائع المواد الصیدلانیة، غیر أنهم لم  رغم حجج أنصار الإتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة    

التعاقدیة بین الصیدلي البائع والمشتري المریض من  یقدموا ما یبرر تجاههم لهذه العلاقة

بإنتهاء العلاقة التعاقدیة بین الصیدلي والمستهلك المریض نظراً الناحیة القانونیة حیث أن القول 

هم لا ینأى بهذا العمل على أن یكون مجالاً للطبیعة الخاصة بین أصحاب المهن الحرة وعملائ

  .لعلاقات تعاقدیة

                                                           

  .المتعلق بالصحة، المشار إلیه سابقاً  11- 18القانون رقم  1

  .المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، المرجع السابق 276-92یذي رقم المرسوم التنف 2

  .156-154عباس علي محمد الحسیني، المرجع السابق، ص3
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ورغم الحجج المقدمة من أنصار الإتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة لبائع المواد     

الصیدلانیة غیر أنها لم تثبت أمام الحجج المقدمة من أنصار الإتجاه القائل بالطبیعة العقدیة 

  .البائع الصیدلي والمستهلك المضرور للمسؤولیة التعاقدیة بین كل من

  )المسؤولیة المستحدثة(المسؤولیة الموضوعیة لمنتج وبائع المواد الصیدلانیة : الفرع الثالث

ظهرت هذه المسؤولیة ضماناً لسلامة الأشخاص من أضرار المنتوجات الخطیرة التي     

مما أصبحت القواعد العامة غیر قادرة على توفیر السلامة والأمان  أضحت أكثر إنتشاراً 

لمستعملي تلك المنتوجات فكانت هذه المسؤولیة موحدة من حیث نظامها مما تضفي علیها 

  .1عض الخصوصیات وأضف إلى هذا فهي تقوم على شروط لابد من تحققها

  خصائص هذه المسؤولیة: أولا

العامة في تقریر الحمایة الكافیة لمستعملي المنتوجات الخطرة ومنها نظراً لعدم كفایة القواعد     

الأدویة ثم تجسید نظام جدید لمسؤولیة المدین المحترف ضماناً لسلامة المنتوجات التي یبیعها 

  .2أو التي ینتجها بأن لا یحدث بمنتجاته أخطار تضر بصحة وسلامة الأشخاص

یكمن هدف من إنشائه تقریر حمایة أكبر لأحد أطراف العقد لعدم التوازن بین المتعاقدین أو     

لعدم كفایة الحمایة التي أوردتها النصوص القانونیة وإستند القضاء في استحداثه لضمان 

  3.السلامة لما یملكه من سلطة تقریریة، فاعتبره من مستلزمات العقد

فرنسیة ألزمت البائع أو المنتج بضمان السلامة لاسیما تلك إذ أن محكمة النقض ال    

  .المنتجات المتعلقة بجسد الإنسان

  

                                                           

عیساوي زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة   1

  .143، ص 2012مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

عبد الوهاب عرفة، المرجع في المسؤولیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للطبیب والصیدلي، المكتب الفني للموسوعات القانونیة،   2

  .ن.س. الإسكندریة، د

3  SEGUR Philippe, Droit, la consommation ELLIPSES, paris, 2008, pp 183-184.  
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یعود الفضل في تجسید المسؤولیة الموضوعیة إثر صدور التعلیمة الأوروبیة بتاریخ     

ن والتي تأثر بها القضاء الفرنسي مما عمد إلى نقل أحكامها بمقتضى القانون 25/07/19851

إلى  1386/1، الذي تمم به القانون المدني المواد 1998ماي  19المؤرخ في  98/389رقم 

  .تحت عنوان المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة1386/18

یمیز بین المسؤولیة العقدیة  وعند الأخذ بهذه المسؤولیة اللاخطئیة كان ذلك دون أن    

والغیر المتعاقد مما یمكن القول بأنها مزیج بین  والتقصیریة أو بین المتضرر المتعاقد

  .المسؤولیتین

سنة  2تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي حیث إستوحى عند تعدیل القانون المدني     

عن الضرر الناتج عن  مسؤولاً  یكون المنتج "مكرر والتي تنص على أنه  140المادة  2005

  ".عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

إستناداً لهذه المادة تحدید نطاق هذه مسؤولیة یكون من حیث الأشخاص ومن حیث     

  .الموضوع

  .ینحصر طرفي هذه مسؤولیة بین طرفین وهما المنتج والمتضرر :من حیث الأشخاص -أ

لم یعمد المشرع الجزائري وفقا للمادة السالف ذكرها على تعریف المنتج وإنما ترك : المنتج - 1

بین المحترفین وبعدها وسع من مفهومه  ذلك لنصوص قواعد حمایة المستهلك، فأعتبره من

 09/033من القانون  3/7واعتبره كل متدخل في عملیة عرض المنتوج للإستهلاك وفقا للمادة 

  .بیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإستهلاككل شخص ط: " التي تنص

                                                           

1 La direction 85-374 CEE du conseil du  25/07/1985 sur le rapprochement dés l’législatives, 

réglementaires et administratives des états membres concernant la responsabilité du fait des 

du  www.lexinter.net/UE/directiveproduits défectueux jo.l210 du 7/08/1985. Voir sur 

25/07/1985.  

  .، المعدل والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً 58-75الأمر رقم  2

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المشار إلیه سابقاً  03- 09القانون رقم   3



 وبائعيها الصيدلانية المواد لمنتجي المدنية المسؤولية قيام                      : ثانيالفصل ال
 

75 
 

إستناداً لهذه المادة یقصد بعملیة وضع المنتوج للإستهلاك مجمل مراحل الإنتاج والإستیراد     

من نفس المادة، وبالتالي كلمة المنتج الواردة في المادة  8والتوزیع بالجملة والتجزئة طبقا للفقرة 

  .صورة من صور المتدخلمكرر ما هي إلا  140

یتمثل في الطرف الثاني للمسؤولیة وهو كل شخص مهما كان مركزه وسواء تعاقد : المتضرر - 2

مع الصیدلي أم لم یتعاقد وسواء إقتنى المنتوج لإستعماله الشخصي أو العائلي فهو یحق له 

المنتوجات شملت كافة المضرورین من  1مكرر 140بالرجوع على المسؤول، حیث أن المادة 

  .ولم تحصره في المستهلك العادي الذي جاء به قانون حمایة المستهلك وقمع الغش

  :من حیث الموضوع - ب

كل منقول ولو كان متصل بعقار : " المنتوج على أنه 02مكرر فقرة  140عرفت المادة     

لصید ة والاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعات الغذائی

والأدویة تدخل ضمن المنتوجات المنقولة لذا تدخل ضمن قواعد " البحري والطاقة الكهربائیة

وفقا للشروط المقررة، إلا أن الأدویة تحتاج إلى بعض  مسؤولیة المنتج من المنتوجات المعیبة

علیه تلك المرونة في قواعد مسؤولیة المنتج وذلك بتوسیع مفهوم الإلتزام بالسلامة التي تقوم 

  .المسؤولیة

  )المستحدثة(شروط قیام المسؤولیة الموضوعیة : ثانیا

المستحدثة عن الشروط المقدرة لقیام المسؤولیة المدنیة  تختلف شروط قیام المسؤولیة المدنیة    

مكرر  140للقواعد العامة، فشروط المسؤولیة الجدیدة ترتبط بإثبات العیب، وطبقا للمادة 

  .العیب والضرر والعلاقة السببیة بینهما: اللازم توافرها والمتمثلة فينستخلص الشروط 

  :العیب في المنتوج -أ

مكرر على إطلاقه مما یجعل  140تناول المشرع الجزائري العیب من خلال المادة     

الغموض یكتنف هذا المصطلح مما یستوجب العودة إلى قواعد حمایة المستهلك للبحث عن 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، على  03مفهومه والذي یمكن إستخلاصه من المادة 

                                                           

  .والمتمم، المتضمن القانون المدني المشار إلیه سابقاً  ، المعدل58-75الأمر رقم   1
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وسلامة المستهلك والمریض أو مصلحته المادیة أو المعنویة أنه كل عیب خفي یضر بصحة 

  .ویمتد العیب لیشمل كل المخاطر الناجمة عن الإستعمال العادي للمنتوج

یمكن كذلك أن یكون العیب موجوداً في الدواء في أي مرحلة من مراحل صنعه أو     

عیباً خارجیا وذلك في  إستهلاكه من قبل المریض ویمكن إعتبار الخطورة الناجمة عن الدواء

  .حالة عدم إعلام المضرور بتلك الأخطار

یتمثل الصیادلة المعنیون بهذه المسؤولیة عن المنتوج المعیب هم البائعین والموزعین     

  .المهنیین فهم المسؤولون عن عیب السلامة في المنتوج بقدر مسؤولیة المنتج

  :الضرر - ب

یجب أن یكون الضرر الذي أصاب المریض نتیجة العیب الموجود في الدواء، حیث ذهب     

العیب الموجود في المنتوج، فإذا كان المنتوج  البعض إلى القول بوجوب حدوث الضرر بسبب

  .1معیباً ولكنن لم یسبب أضرار فلا فائدة ولا مصلحة من تطبیق القانون لعدم تحقق الضرر

الضارة وغیر المرغوبة التي  الآثاروتتمثل الأضرار التي یمكن أن تنتج عن الأدویة في تلك     

  .تحدث نتیجة إستعمال الدواء والتي یمكن أن تعدل من الوظیفة العضویة للجسم أو تعطلها

ولا یشمل الضرر في هذه المسؤولیة الضر الذي لحق بالمریض المتعاقد مع الصیدلي فقد     

الغیر الذي بإستطاعته الإستناد إلى هذه المسؤولیة للمطالبة  أيیشمل الغیر المتعاقد معه  وإنما

  .2)الدواء(بالتعویض نتیجة ما لحقه من ضرر راجع إلى عیب في المنتوج 

  العلاقة السببیة بین العیب والضرر -ج

تعتبر العلاقة السببیة ركنا مستقلاً من أركان مسؤولیة الموضوعیة فبالإضافة إلى وجود     

وعلى  عیب وحدوث ضرر فیجب أن یكون هذا الأخیر نتیجة لوجود عیب في المنتوج،

المضرور أن یثبت ذلك وبالتالي فهي عبارة عن مسؤولیة دون خطأ كون أن المضرور لا یلتزم 

الصیدلي بل لابد لقیامها من وجود عیب في المنتوج، فیجب علیه أن  بإثبات الخطأ بجانب

  .الذي كان ینتظر منه یثبت أن المتوج لا یتوافر فیه الأمان المشروع

                                                           

شحاتة غریب شلقامي، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،   1

  .57، ص 2008

دار الكتب القانونیة مصر، طه عبد المولى طه، التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقه وقضاء النقض الحدیث،   2

  .457، ص2002
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أسباب إعفاء منتجي وبائعي المواد الصیدلانیة من المسؤولیة : المبحث الثاني

  .المدنیة وآثارها

تنعقد مسؤولیة منتج المواد الصیدلانیة وبائعها نتیجة ما یسببه فعلهما الضار الذي یكون 

بصدور خطأ منها أو بسبب فعل الدواء الذي ینتجه أو یبیعه أو الذي یضره ضرراً للمریض 

بصفة خاصة وللمستهلك بصفة عامة، وسواء كانت مسؤولیته على أساس الخطأ الواجب 

، إلا أن المسؤولیة هذه لا تكون الحراسةدلي أو على خطأ مفترض في الإثبات في جانب الصی

على إطلاقها، فالمنتج أو الصیدلي الحق أن ینفي المسؤولیة عن نفسه وذلك بالاستناد إلى 

الأسباب المنصوص عنها في القواعد العامة عن طریق قطع علاقة السببیة بین خطأه أو 

نتج والصیدلي دفع هذه المسؤولیة، فیكون ثمة الإقرار وفي حالة عدم یمكن الم 1الشيء والضرر

  .بالمسؤولیة والتي بدورها ترتب جمیع آثرها

والسؤال المطروح ما هي أسباب الإعفاء من المسؤولیة المدنیة؟ وما هي الآثار المترتبة عن   

  قیامها؟

تؤدي للإجابة عن هذه الإشكالیات ارتأینا أن نتطرق في المطلب الأول للأسباب التي 

بالإعفاء من المسؤولیة المدنیة للمنتج وبائع المواد الصیدلانیة وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى 

  .الآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة المدنیة

 

 

 

 

                                                           

  .412سهام المر، المرجع السابق، ص، -  1
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  .أسباب الإعفاء من المسؤولیة المدنیة لمنتج وبائع المواد الصیدلانیة: المطلب الأول

المسؤولیة فعلیة أن یثبت ما ینفي العلاقة السببیة استناداً حتى یعفى المنتج أو البائع من   

للقواعد العامة، أي الأحكام العامة لانتقاء المسؤولیة والتي تعرض لها في الفرع الأول وهناك 

أحكام وأسباب خاصة لإعفاء من المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة والتي سنتطرق لها في 

  .الفرع الثاني

  .باب الإعفاء العامة من المسؤولیة المدنیة لكل من منتجي وبائعي المواد الصیدلانیةأس: الفرع الأول

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن "م بأنه .من ق 127نص المشرع الجزائري في 

سبب لابد له فیه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر 

وعلیه فإن " الضرر ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك كان غیر ملزم بتعویض هذا

أسباب الإعفاء استناداً للقواعد العامة تتمثل في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وخطأ 

  .المضرور، وخطأ الغیر

  .القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ: أولاً 

ار تعریفا للقوة القاهرة أو الحادثة لم تعط التشریعات المقارنة في هذا الإط :تعریف القوة-أ

  .المفاجئ وإنما اكتفیت بالإشارة إلیه كسب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة

أمر غیر متوقع حصوله، وغیر ممكن "وقد اتفق غالبیة الفقهاء على أن القوة القاهرة هي   

دوث دفعه، یجبر بمقتضاه الشخص على الإخلاص بالتزام مفروض علیه مما یؤدي إلى ح

  .1"الضرر مباشرة

وفي صدد تعریف القوة القاهرة والحادث المفاجئ فقد ذهب غالبیة الفقه إلى أنه لا فرق بین القوة 

  .القاهرة والحادث المفاجئ وتعتبرهما تعبیرین مختلفین بدلا على معنى واحد

                                                           

محمد وحید محمد علي، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، سنة  1 -

 .401، ص1993
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  ولقد حاول القضاء الجزائري تعریف القوة القاهرة في أحكام عدیدة منها القرار الصادر   

حادثة طبیعیة غیر متوقعة ولا "، حیث عرفها بأنها 11/06/19901عن المحكمة العلیا في 

  "یمكن التصدي لها وتفلت عن مراقبة الإنسان

  .لقاهرة في النقاط التالیةوعلیه من خلال هذه التعریفات یمكن أن نجمل خصائص القوة ا 

  :خصائص القوة القاهرة - ب

حتى یمكن المنتج أو البائع من دفع مسؤولیته استنادا إلى القوة القاهرة، فلابد من توافر عناصر 

  .تتمثل في عدم إمكانیة التوقع واستحالة الدفع وصفة الخارجیة

  :عدم إمكان التوقع-1

المفاجئ غیر ممكن توقعه من أشد الناس یقظة  ومعناه أن تكون القوة القاهرة أو الحادث

  .2وتبصراً بالأمور

  :استحالة الدفع- 2

یشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أن یستحیا دفعه، فإن أمكن دفعه حتى لو   

استحالة توقعه لم یكن قوة قاهرة أو حدثا مفاجئ وبالتالي فمتى استحال دفع الضرر مطلقاً من 

 .3ذات موقف المدین، كن أمام استحالة دفع لنفي علاقة السببیةقبل أي شخص في 

  :أن یكون الحادث خارجیا - 3

ومفاد هذا الشرط أن یكون الحادث عاملاً أجنبیاً لا یرتبط مصدره لا بالشيء ولا   

بحارسه، فعلى المدین بالتعویض  أن یثبت بأن الحادث كان خارجا عن إرادته، ولا یمكن إسناده 

  .أنه لا یتصل بالمنتجات نفسها محل المساءلة التي یقوم بإنتاجها أو بیعهاإلیه، كما 

  

                                                           

لسنة  02.ع.ق.، م458رقم الفهرس  65919ف ، رقم المل11/06/1990قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة في -  1

  . 88، ص1991

  .401محمد وحید محمد علي، المرجع السابق، ص-  2

منیر ریاض حنا، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعي،  -  3

  .512، ص2007سنة  01الإسكندریة، ط
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  :خطأ المضرور: ثانیا

یعتبر خطأ المضرور صورة من صور السبب الأجنبي، إذا ما أثبت الصیدلي سواء كان   

، فخطأ 1منتجا أو بائعا، أن المریض قد تسبب بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه

وسیلة لإعفاء المنتج أو البائع من المسؤولیة المدنیة، ولیس مصدراً یمكن أن المضرور یعتبر 

  .2یؤدي إلى قیام مسؤولیة المضرور

فالأصل أن خطأ  المضرور لا یرفع المسؤولیة عن منتج وبائع المواد الصیدلانیة وإنما   

بسة أن خطأ یخفف منها، ولا یعفى منتج الدواء من هذا الأصل إلا إذا تبین من الظروف الملا

المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة الدرجة التي 

من  177یستغرق فیها خطأ منتج الدواء، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري من خلال المادة 

ن یجوز للقاضي أن ینقص مقدار التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائ"، بنصه، 3م.ق

  "بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

وعلیه نقول أن خطأ المضرور یظهر كسبب معفى أو مخفف من المسؤولیة المدنیة لكل من 

منتج وبائع المواد الصیدلانیة بشكل جلي وهذا ما سنبینه من خلال صوره سواء إذا وقع منفردا 

  .توج الصیدلانيأو اشترك مع خطأ المنتج أو البائع أو العیب في المن

  :الحالة التي یتسبب فیها خطأ مستهلك الدواء وحده في إحداث الضرر-أ

في هذه الفرضیة یجب أن یكون المضرور قد تسبب بفعله في حدوث الضرر، فالفعل    

الذي یصدر من المضرور، دون أن یكون متصلاً بالضرر بعلاقة سببیة، لا یمكن أن یؤخذ في 

فیجب أن یكون الضرر نتیجة فعل المضرور مستهلك  4 خاطئاالاعتبار حتى لو كان فعلا

   .الدواء نفسه

                                                           

  . 72الحسني، المرجع السابق، صعباس علي محمد  -  1

، 1999أیمن إبراهیم العشماوي، فعل المضرور والإعفاء الجزئي من  المسؤولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة  -  2

  .32ص

  المتضمن القانون المدني، المشار إلیه سابقاً  58-75الأمر رقم   -  3

  .37أیمن إبراهیم العشماوي، المرجع السابق، ص -  4
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حتى لا تقوم مسؤولیة الصیدلي المنتج أو البائع ففعل المضرور قد یكون عن عمد مثلاً كأن 

یتعاطى عشرة أقراص بدل قرص، حیث یكون هدفه الانتحار، أو قد یكون عن خطأ مثلاً كأن 

ف، حیث اخطأ في مقادیر الاستعمال ففي هذه الحالة فلا یتناول قرص واحد ونصف بدل نص

  .مجال للحدیث عن مسؤولیة المنتج أو البائع حیث لا یوجد خطأ من جانبه

  :اشتراك خطأ كل من المضرور والصیدلي المنتج أو البائع في إحداث الضرر - ب

) لصیدلانیةمستهلك المواد ا(إذا ساهم الدائن بالتعویض  1استناداً للقانون الجزائري  

بخطئه إلى جانب خطأ المنتج أو البائع تغیب المنتوج الصیدلاني في إحداث الضرر، فهنا لا 

یعفى الصیدلي المنتج أو البائع من مسؤولیة وإنما تخفف مسؤولیة ودراسة هذه الحالة یستوجب 

  :الوقوف عند فرضیتین

  :استغراق أحد الخطأین للآخر- 1

كان بائع أو منتجاً خطأ مضرور أو العكس، أي أن  فقد یستغرق خطأ الصیدلي سواء  

أحد الخطأین یفوق الآخر في جسامته وقد یكون أحد الخطأین متعمداً ففي هذه الحالة إما أن 

أو یكون خطأ المضرور فإذا ) الصیدلي البائع أو المنتج(یكون الخطأ هو خطأ المدعي علیه 

ار وكان هذا المستحضر مما یستوجب تعمد المریض تناول مستحضر صیدلاني بقصد الانتح

  صرفه تقدیم الوصفة الطبیة، إلا أن الصیدلي سلمه للمریض دون أن تكون لدیه وصفة طبیة

فالخطأ الأول عمدي صادر من قبل المریض، والخطأ الثاني صادر من قبل الصیدلي، ففي 

ه فلا یجوز الاحتجاج ، وعلی2هذه الحالة فإن خطأ المریض یفوق خطأ الصیدلي المنتج أو البائع

بخطأ، الصیدلي للقول بمسؤولیته، كون أن خطأ المضرور خطأ عمدي استغرق خطأ الصیدلي 

) المضرور(كما یمكن أن یكون أحد الخطأین ناتج عن الخطأ الآخر فإذا نتج خطأ المریض 

                                                           

  .من القانون المدني 177المادة   1

محمد محمد القطب مسعد، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، مشكلاتها وخصوصیة أحكامها، دار الجامعة   2

  .303، ص2014الجدیدة الإسكندریة سنة 
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 عن خطأ الصیدلي المنتج أو البائع فإن خطأ الصیدلي في هذه الحالة یكون مستغرقا لخطأ

  .المریض ویتحمل الصیدلي وحده المسؤولیة كاملة

  :الخطأ المشترك -2

) الصیدلي البائع أو المنتج(قد یكون خطأ المضرور سبباً في تخفیف مسؤولیة المدین   

إذا ساهم إلى جانب خطأ هذا المدین في إحداث الضرر المطلوب تعویضه، حیث یوزع عبء 

التعویض بینهما في هذه الحالة، فقد یكون مناصفة أو یتحمل كل منهما جزء بقدر مساهمة 

اعتبار أن كل من خطأ الصیدلي المنتج أو البائع وخطأ المضرور خطأه في إحداث الضرر، ب

یعتبر بذاته سبباً في إحداث الضرر، دون أن یكون أحدهما قد تعمد إحداث الضرر، ودون أن 

یستغرق أحدهما الآخر وكذلك دون أن یترتب أحدهما عن الآخر، فمتى اشترك خطأ المضرور 

داث الضرر، فإنه یجوز للقاضي أن ینقص من مقدار مع خطأ الصیدلي المنتج أو البائع في إح

  . 1م .من ق 177التعویض في هذه الحالة استناداً للمادة 

  ):فعل الغیر(خطأ الغیر : ثالثا

عن الضرر سواء كان منتجاً أو بائعا، دفع مسؤولیته إذا أثبت  یمكن للصیدلي المسؤول  

أن سبب الضرر یرجع إلى خطأ الغیر، حیث یشترط في خطأ الغیر شرطان أولهما أن یكون 

  .فعل الغیر خاطئا وثانیهما ألا یكون هذا الغیر ممن یسأل المسؤول عن التعویض عن أعماله

الذي وصف العلاج وحرر الوصفة الطبیة ویتمثل الغیر في هذه الحالة في الطبیب   

  .وكذلك الصیدلي المنتج

إذ تتمثل الأخطاء الطبیة التي تعفى مسؤولیة الصیدلي من أیة مسؤولیة ما حدث في   

أین قام أخصائي الأشعة باستخدام جرعة مرتفعة من المستحضرات ترتب ) Methidal(قضیة 

خدام جرعة مرتفعة لأن ذلك یؤدي إلى علیه وقوع ضرر، رغم أن الصیدلي نبهه من عدم است

اضطرابات خطیرة، فرفع المضرور دعوات على الطبیب والصیدلي وأخصائي الأشعة، إلا أن 

                                                           

  .المتضمن القانون المدني، المشار إلیه سابقاً  58-75الامر  -  1



 وبائعيها الصيدلانية المواد لمنتجي المدنية المسؤولية قيام                      : ثانيالفصل ال
 

83 
 

محكمة استئناف باریس أعفت كل من الطبیب والصیدلي من المسؤولیة وألقت بها على 

  .هاأخصائي الأشعة لأن الصیدلي لم یوصى بتلك الجرعة المرتفعة التي تم استخدام

ویكون أیضاً فعل الطبیب حتى واو لم یكن معاقبا علیه سببا لإعفاء الصیدلي من   

بأن الضرر ) Thovans(المسؤولیة حسب ما قضت به محكمة الاستئناف في قضیة تورون 

الذي تكبده الطبیب بمزج نوعین من المستحضرات الصیدلیة لم یرجع إلى خطأ الصیدلي وإنما 

  .ي الموصوف من قبل الأطباء محرري الوصفةیرجع إلى المزاج الدوائ

أما بالنسبة لخطأ المنتج، الذي یعفى مسؤولیة الصیدلي البائع في حالة قیامه بإنتاج   

مستحضرات صیدلیة ضارة بسبب سوء التصمیم أو القصور في الدرایة والفهم أو لعدم كفایة 

نتج طالما أن الصیدلي البائع لم الدراسات والأبحاث والرقابة مما یجعل المسؤولیة تقع على الم

  .یرتكب أي خطأ أثناء تنفیذ الوصفة

نستنتج من كل ما تقدم انه في حالة اشتراك أكثر من خطأ في حدوث الضرر ینتج تعدد   

المسؤولین عنه الفعل الضار مما یجعلهم متضامنین فیما بینهم اتجاه المضرور وتكون هذا 

  .إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي، إلا

  .أسباب الإعفاء الخاصة من المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها: الفرع الثاني

لقد تبنت التشریعات المقارنة المسؤولیة موضوعیة للمنتج وحددت شروط قیامها من   

تحاد الأوروبي باعتباره مصدر التاریخي عیب وضرر وعلاقة سببیة، حیث حرص مشرع الا

للمسؤولیة الموضوعیة على تحدید أسباب الإعفاء منها، إذ تناولها بمقتضى المادة السابعة من 

  :التوجیه الأوروبي، حیث نصت على ما یلي

  : لا یكون المنتج مسؤولا وفقا لأحكام هذا التوجیه إذا أثبت"

  .أنه لم یقم بطرح المنتج للتداول -

ن العیب لم یكن موجود في اللحظة التي طرح فیها للتداول أو أن هذا العیب نشأ بعد طرح أ -

  .المنتج للتداول
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أن المنتوج لم یصنع لغرض البیع، أو لأي شكل آخر من أشكال التوزیع لهدف اقتصادي،  -

  .كما لم یُصنع أو یوزع في إطار نشاطه المهني

أن العیب یرجع إلى مطابقة للقواعد الآمرة للنظام التشریعي أو اللا لجئ  والتي یكن بإمكانه  -

  .مخالفتها

  ..."أن حالة المعرفة العلمیة أو التقنیة لم تسمح له باكتشاف العیب وقت طرح المنتج للتداول -

  .ؤولیة المدنیةانطلاقا من هذا النص القانوني یمكن القول أن هناك حالات خاصة لدفع المس

  :الحالات الخاصة للإعفاء من مسؤولیة المدنیة لكل من منتج وبائع المواد الصیدلانیة: أولاً 

یستطیع المنتج الفعلي والمنتج الظاهر أن یتمسك بأحد الدفوع المستحدثة في إطار الموضوعیة 

  :والمتمثلة فیما یلي

  طرح الموارد الصیدلانیة للتداول عدم-أ

ادرة منتج هذه الأودیة بإخراجها إلى السوق، لیتم صرفها من قبل الصیدلي ویعني ذلك مب  

على مستوى صیدلیته ومن ثم یتحمل المنتج المخاطر الناتجة عن طرحه في السوق، فالطرح 

للتداول یعتبر أحد عناصر المسؤولیة الموضوعیة المترتبة عن فعل الأدویة المعیبة السابق 

خلال دراستنا هذه أنه أي منتج دوائي مراد تسویته لابد أن یكون ذكرها وكما تطرقنا إلیه من 

محل مقرر التسجیل أو رخصة الوضع في السوق أو الرخصة المؤقتة للاستعمال، وعلیه فإن 

حصول منتج المواد الصیدلانیة أو بائعها على رخصة الوضع في السوق یعتبر بمثابة الإذن 

  .ر قرینه على الطرح للتداوللطرح المنتج الصیدلاني للتداول، ویعتب

وعلیه فإن الصیدلي المنتج یمكن أن ینفي المسؤولیة عنه، إذا أثبت أن الدواء لم یطرح   

إلى التداول أصلاً، وذلك بإثبات عدم خروج الدواء من عملیة التصنیع أو أن الدواء لم یدخل 

  .إلى عملیة التسویق

  رحها للتداولدة الصیدلانیة وقت طعدم وجود العیب في الما - ب

یمكن لمنتج المواد الصیدلانیة التخلص من المسؤولیة المدنیة الموضوعیة وذلك بإثبات   

أن العیب لم یكن موجوداً بالدواء وقت طرحه للتداول ویسري هذا الحكم على منتجي الأدویة في 
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 شكلها النهائي وكذلك على منتج الجزء وكل شخص یأخذ ومن المنتج ویقع عبء إثبات عدم

وجود عیب بالمنتج لحظة طرحه للتداول على عاتق المنتج لكونه الأجدر والأقدر على فعل 

ذلك، ولكونه الأكثر إلماما بماهیة المنتوج الصیدلاني المطروح من جهة، ومن جهة أخرى 

لجهل المضرور المقیم للدعوى بأیة معلومات بصدد المنتوج مطروح للتداول، وفي هذا حمایة 

ق نوع من التوازن خاصة مع الصعوبات التي كانت تثیرها دعوى ضمان للمضرورین وخل

  .العیوب الخفیة

  .لم یكن مخصصاً للبیع أو التوزیع أن المنتوج الصیدلاني -ج

یمكن للمنتج دفع المسؤولیة عنه إذا أثبت ان ما أنتجه لم یصنع لغرض البیع أو لأي   

صادي، كأن یكون طرح المنتج للتداول شكل من أشكال التوزیع والتي یكون الهدف منها اقت

قاصراً على الاستعمال المعملي فقط، كان یستخدم في نطاق الأبحاث أو التحالیل أو 

الاختبارات الكیمیائیة الطبیة أو الاختبارات البكتریولوجیة أو تحضیر أي نوع من أنواع 

  .زیع على المستهلكینالمستحضرات الحیویة، فإن غایة الطرح للتداول لا تنصرف إذن إلى التو 

  .ئحي عند تصنیع المواد الصیدلانیةمراعاة القواعد الآمرة للنظام التشریعي أو اللا  -د

أن یثبت  حیث أن المنتج یستطیع دفع المسؤولیة المقررة بمقتضى القانون إذا ما إستطاع  

أن العیب یرجع إلى إنتاج السلعة وفقا لما ورد في القواعد القانونیة الآمرة الصادرة عن السلطات 

العامة في الدولة، أي أن المنتج لا یكون مسؤولا عن العیب الذي حتما یوجد بسبب الالتزام 

  .بمطابقة المنتج للقواعد الآمرة سواء كانت  بأمر تشریعي أو لائحي

  .دفع بمخاطر التقدمال: ثانیا

  إن الصناعة الصیدلانیة صناعة بحثیة، باعتبار أن علم الصیدلة من العلوم التجریبیة  

لذلك فكثیراً من الأدویة أثبتت فاعلیتها العلاجیة غیر أنه بعد مرور فترة من الزمن تظهر آثاراً 

لم تكن متوقعة من قبل المنتج تجعل من تقریر الفوائد والمخاطر المتعلقة بالدواء سلبي بعدما 

رض كان إیجابي بل أكثر من ذلك قد یسبب الدواء الذي أدى وظیفته العلاجیة بالنسبة للم
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المشخص إلى خلق مرض جدید لم یكن متوقعا وهو ما یعرف بمخاطر التطور أو مخاطر 

  .التقدم العلمي

  إن المشرع الجزائري لم یخص وكما سبق القول المسؤولیة الموضوعیة بأحكام خاصة  

المتعلق  203-12من المرسوم التنفیذي رقم  06غیر أنه أشار إلى هذا الدفع بمقتضى المادة 

والتي نصت على أن تقییم مطابقة السلعة من حیث إلزامیة الأمن یتم بالنظر  1منتوجات بأمن ال

إلى عدة عناصر منها، المستوى الحالي للمعارف والتكنولوجیا وبناءاً على ذلك فإنه یمكن 

للمنتج أن یدفع عنه المسؤولیة بإثباته بأن طرح المنتوج الصیدلاني كان وفقاً للمستوى الحالي 

  .والتكنولوجیا للمعارف

  .لتطور كسبب للإعفاء من المسؤولیةالمقصود بمخاطر ا-أ

إن مصطلح مخاطر التطور العلمي، لیس في حقیقة الأمر ممثلاً لمخاطر التطور، بل   

وعلى العكس من الشمسیة، فإنه یعني كشف التطور العلمي والتكنولوجي عن عیوب وجدت في 

قت لم تكن حالة العلو والتقدم التكنولوجیا أو الفني المنتجات عند إطلاقها في التداول في و 

  .تسمح باكتشافها

  .لتطور كسبب للإعفاء من المسؤولیةشروط مخاطر ا - ب

هناك جملة من الشروط للدفع بمخاطر التطور للإعفاء من المسؤولیة نص عنها المشرع   

  :الفرنسي صراحة وهي

  .خطر التطور غیر المعلوم في المواد الصیدلانیة-1

  ویعني هذا أن إعفاء منتج المواد الصیدلانیة من المسؤولیة یجب أن یكون له ما یبرره

  حیث أن علمه بما في الدواء من عیب في ضوء ما طرا من تطور علمي قبل طرحه للتداول

  .أو إمكانیة علمه بهذا العیب لا یفعله من المسؤولیة استنادا لدفع مخاطر التطور العلمي

  

                                                           

ع .ر.، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات، ج2012ماي  6المؤرخ في  203- 12المرسوم التنفیذي رقم   1

  .2012ماي  09الصادرة في  28
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  .لة المعرفة العلمیة والفنیة هذا العیب في وقت لاحق على طرح المواد الصیدلانیة للتداولأن تظهر حا - 2

فقد تكتشف حالة المعرفة العلمیة والفنیة الحالیة عن عیوب في موارد صیدلانیة طرحت   

للتداول في وقت سابقا، وهو أمر طبیعي ومحتمل التكرار في مجال الصناعات الصیدلانیة، 

صناعة بحثیة قائمة على التطویر، فیمكن لمنتج الدواء أن یتخلص من المسؤولیة باعتبارها 

الموضوعیة بإثباته أن حالة المعرفة الفنیة وقت طرح الدواء للتداول لم یكن لتسمح بالكشف عن 

  .العیب الذي أظهره التطور العلمي في تاریخ لاحق على طرح الدواء للتداول

  .نیة التدابیر اللازمة لتدارك الآثار الضارة والتي قد تجعل من الدواء معیباً اتخاذ منتج الموارد الصیدلا  - 3

فلا یكفي أن یثبت منتج المواد الصیدلانیة عدم معلومتیه خطر التطور وكذلك أن تظهر   

المعرفة العلمیة والفنیة هذا العیب في وقت لاحق على الطرح للتداول، وإنما یتعین على المنتج 

لكافة التدابیر اللازمة لتدارك الآثار الضارة والتي من شأنها أن تؤثر في تقریر  أن یثبت اتخاذه

  .الفوائد والمخاطر المرتبطة بالدواء بأن جعلته غیر موات وبالتالي أصبح الدواء معیباً 

  .مدنیة في نطاق المواد الصیدلانیةإتفاقات الإعفاء من المسؤولیة ال: ثالثا

الصیدلي البائع إلى وضع شروط من شأنها إما أن تخفف  قد یلجأ الصیدلي المنتج أو  

مكرر من القانون  140من مسؤولیته أو ترفعها اتجاه مستهلك الدواء مع العلم بأن المادة 

لم تولي اهتماما لطبیعة العلاقة  2المتعلق بالتجارة 17-99من القانون رقم  67والمادة  1المدني

  .بین المنتج ومن في حكمه والمستهلك

ولذلك فالاتفاقات المحددة والمعفیة من المسؤولیة قد تكون عبارة عن بند بدرجة المنتج   

  .في النشرة الدوائیة، أو یكون عبارة عن ملاحظة یقدمها بمقتني الداء بدون وصفة طبیة

                                                           

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المشار إلیه سابقا 58- 75الأمر    1

المعدل والمتمم  1999-05-17مكرر الصادرة في  19 ع.م.و.، المتضمن قانون التجارة، م17-99القانون رقم    2

  .مصر - 2003- 07-03الصادر في  27. ع.م.و.، م158- 03بمقتضى القانون رقم 
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فإن كانت القاعدة العامة في القانون المدني تسمح للمدین بالتعویض التمسك بالاتفاق   

من القانون المدني باستثناء العمل  178ولیة العقدیة استناداً لنص المادة المعفى من المسؤ 

  .الإجرامي

كل "من نفس القانون بأنه  03حیث عرف الشرط التعسفي بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 

شرط أو بند بمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال 

  ".بین الحقوق وواجبات أطراف العقد الظاهر بالتوازن

شرط لیة بدون تعویض للمستهلك بمثابة كما اعتبر المشرع التخلي أو الإعفاء من المسؤو 

المحدد للعناصر  306-06من المرسوم التنفیذي رقم  05من المادة  04تعسفي استنادا للفقرة 

  1والبنود التي تعتبر تعسفیةالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصاد بین المستهلكین 

حیث نص المشرع على جزاء إدراج البنود التعسفیة، إذ یجوز للقاضي تعدیل هذه الشروط 

  . 2م.من ق 110وإعفاء الطرف المذعن منها استنادا للمادة 

وعلیه فإذا كان المشرع قد اعتبر الاتفاقات المحددة أو المعفیة من المسؤولیة بمثابة   

شروط تعسفیة، جزاؤها الإبطال، فإن هذا الحكم یتشدد في حالة المواد الصیدلانیة كونها مواد 

تقوم على التقنیة العالیة والبحث العلمي المستجد، لذلك فإنه لا مجال لإعمال هذه الاتفاقات 

خفیف أو إعفاء منتج وبائع المواد الصیدلانیة من مسؤولیة كون أن المستهلك هو الطرف للت

الضعیف في العلاقة بل أكثر من ذلك الطرق المذعن بأتم معنى الكلمة كونه یسلم بالعلاج 

  .المقترح من قبل الطبیب ویسلم بما یصرفه الصیدلي له من دواء على وصفة طبیة

  

  

                                                           

، المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم    1

المعدل بمقتضى المرسوم  2006سبتمبر  11الصادرة في  56ع .ر.ي تعتبر تعسفیة جالاقتصادیین والمستهلكین والبنود الت

  .2008فبرایر  10الصادرة في  07ع .ر.ج 2008فبرایر  03المؤرخ في  44- 08التنفیذي رقم 

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المشار إلیه سابقا 58- 75الأمر   2
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  .المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیهاأثر : المطلب الثاني

یعتبر التعویض أهم أثر على المسؤولیة المدنیة، باعتبار أن الهدف من هذه الأخیرة   

إصلاحي یقوم على جبر الضرر، ولن یتأتى ذلك إلا من خلال منع المضرور تعویض كاف 

صحیح ما اختل من توازن بین عما لحقه، حیث یعتبر التعویض الأداة التي تعمل على ت

مصالح مستهلك المریض والطرف المغتنم والذي إما أن یكون الصیدلي البائع أو الصیدلي 

  .المنتج

وباعتبار أن المواد الصیدلانیة مواد حیویة من جهة وخطرة من جهة أخرى إذ یترتب علیها 

ذلك أصبح للتأمین من أضرارا بمستهلكیها، قد یصعب تغطیتها من قبل المنتج أو البائع، ول

  .المسؤولیة المدنیة دور بارز وأهمیة قصوى في وقتنا الحالي وضرورة حتمیة بل حقیقة قانونیة

وعلیه فإن دراسة أثر المسؤولیة المدنیة یستدعي البحث في تعویض المتضررین من فعل المواد 

  .الصیدلانیة في الفرع الأول وكذلك آلیات تعویضهم في الفرع الثاني

  .تضررین من فعل المواد الصیدلانیةتعویض الم: الفرع الأول

یعتبر التعویض الجزاء المدني المترتب عن المسؤولیة المدنیة لكل من منتج المواد   

الصیدلانیة وبائعها، فقد شهدت فكرة التعویض تطورا كبیرا من مرحلة ترضى المضرور إلى 

الضرر وعلیه سنتطرق إلى مفهوم التعویض مرحلة إعادته إلى أشبه بما كان علیه قبل وقوع 

  .وطرق تقدیره وعناصره، وطرق التعویض

  .مفهوم التعویض: أولا

حتى یتحدد لنا مفهوم التعویض بشكل جلي فلابد من التعرض لتعریفه وكذلك إلى عناصره 

  .وكیفیة تقدیره وطرق منحه

  .تعریف التعویض-أ

كل فعل أیا كان یرتكبه "ى أنه م عل.من ق 124نص المشرع الجزائري في المادة   

كما نص " الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني : "بأنه 1م .من ق 1مكرر  140المشرع في المادة 

  "ولم تكف للمتضرر ید فیه، تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر

  .م یورد أي تعریف دقیق للتعویض وإنما اكتفى بالإشارة إلیه فقطلذا فالمشرع ل

المال الذي یلتزم المدین بدفعه إلى الدائن عن الضرر "غیر أن الفقه عرفه على أنه   

  "الذي أصابه

وعلیه نلمس أن الفقه لم یتعرض غلى تعریف التعویض أیضا تعریفا دقیقل ومحددا وإنما   

، وهذا راجع إلى أن التعویض معناه واضح لا یحتاج إیضاح في یتعرضون مباشرة لبیان طریقته

  .كونه یقوم على جبر الضرر

ویمكن أن یكون التعویض عن الضرر الأصلي الذي یصیب مستهلك مباشرة أو یكون 

التعویض عن الضرر المرتد ویقض دبه الضرر الذي یصیب مستهلك مباشرة أو یكون 

لضرر الذي یمتد إلى أقارب المستهلك الذي توفي التعویض عن الضرر المرتد ویقصد به ا

  .جراء استهلاكه للدواء

  .أنواع التعویض - ب

یأخذ التعویض صور تبین بالنسبة للأضرار التي قد تصیب مستهلك الدواء فقد تصیبه في 

شخصه وهو ما یسمى بالضرر الأصلي، وقد یمتد لیلحق بأقارب المضرور في حالة وفاة هذا 

  .الأخیر

  .التعویض عن الضرر الأصلي- 1

إن الضرر الأصلي الذي یكلف لأن یصیب مستهلك الدواء یتخذ شكل الضرر الجسدي   

أكثر منه مالي ومعنوي، باعتبار أن الأضرار التي یمكن أن تلحق لمستهلك المواد الصیدلانیة 

الإصابة بمرض إما أن تتمثل في الوفاة أو الإصابات الجسدیة، والتي لا یمكن أن تتراوح بین 

  .إلخ...آخر أو حدوث إعاقة مؤقتة أو دائمة أو تشوه جسدي

                                                           

  .المدني، المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقاالمتضمن القانون  58- 75الأمر    1
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كما یشمل التعویض الضرر المعنوي الذي یصیب المضرور من جراء استهلاكه أو استعماله 

  .للمواد الصیدلانیة

  .التعویض عن الضرر المرتد - 2

رین، حیث أن قد ینشأ عن وفاة مستهلك ومستعمل المواد الصیدلانیة أضرار تصیب الآخ  

لأقارب المضرور في حالة وفاته مطالبة المسؤول بالتعویض عما أصابهم شخصیا من ضرر 

مادي أو اقتصادي، كحرمان أقارب المضرور الأصلي من حقهم في التفقه، أو حرمان الدائنین 

من مصدر یعولون علیه في سداد دیونهم، كما قد تكون هذه الأضرار ذات طبیعة أدبیة 

الآلام التي تصیب الأهل والأقارب جراء فقد شخص عزیز علیهم وهذا ما یسمى معنویة، ك

  .بالضرر المرتد أو الضرر التبعي

  .تقدیر التعویض وعناصره: ثانیا

قد لا یستطیع الصیدلي المنتج أو البائع دفع المسؤولیة المدنیة عنه بتوافر سبب من   

اعتباره الجزاء المترتب عن قیام مسؤولیة، أسباب الإعفاء، فإن القاضي یقوم بتقدیر التعویض ب

لذلك فإن الأمر یستدعي البحث في تقدیر التعویض وكذلك العناصر الواجب مراعاتها عند 

  .تقدیره

  .تقدیر التعویض-أ

م غیر .من ق 131كقاعدة أصلیة فإن القاضي هو الذي مدى التعویض استنادا للمادة   

  .أو القضاء) الاتفاق(و العقد أن مصدر التعویض قد یكون إما القانون أ

  .التقدیر القانوني للتعویض- 1

فالمراد بالتقدیر القانوني للتعویض هو أن یتكفل المشرع بتمدید التعویض بالنسبة لبعض 

   1.الأضرار

                                                           

المسؤولیة عن فعل الغیر، المسؤولیة عن (علي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري   1

  .214، ص1994، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة )فعل الأشیاء، التعویض
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الجزائري لا یندرج ضمن التشریعات الوضعیة التي تضمنت نصوصاً وأحكاماً  فالمشرع

  .تقضي بتقدیر التعویض تقدیرا إجمالیا، كما في حالة التأخیر عن الوفاء بالالتزام

  .التقدیر الإتفاقي - 2

فهذا النوع من التعویض نجد مجاله في نطاق المسؤولیة العقدیة إذ یسوغ لأطراف العقد   

بموجب الاتفاق ما یجب أداؤه من تعویض في حالة الإخلاء بالالتزام ولا یوجد ما أن یحددوا 

یجوز للمتعاقدین أن یحدد "م بأنه .من ق 183یمنع ذلك قانونا فقد نص المشرع في المادة 

  1.."مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد أو اتفاق لاحق

  .التقدیر القضائي - 3

التعویض هو الأصل في المسؤولیة التقصیریة وهو الغالب في  فالتقدیر القضائي لمقدار  

  .2المسؤولیة العقدیة

فخلافا للتعویض القانوني والتعویض الاتفاقي، فإن القاضي هو الذي یتولى تقدیر   

التعویض في حالة ما إذا كان التعویض غیر محدد قانونیا أو اتفاقا بین الطرفین وذلك طبقا لما 

 131الملابسة ولقد نص المشرع الجزائري على التقدیر القضائي في المادة تقتضیه الظروف 

یقدر القاضي التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادة : "بقوله 3م.من ق

مكرر، مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتسیر له وقف الحكم أن بقدر مدى  182و 182

حتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر التعویض بصفة نهائیة، فله أن ی

  "من جدید في التقدیر

فتقدیر التعویض أمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي شرط مراعاة الظروف الملابسة   

والتي  19854- 05-08والخسارة اللاحقة، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

من القانون المدني أن التعویض  182-131-130نص المواد  إذا كان مؤدى:جاء فیها

                                                           

  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقاً  58- 75 الأمر   1

  .217علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص   2

  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقا 58- 75الأمر رقم    3

  .34، ص032.، ع1989 ق لسنة.م 39694، ملف رقم 1985-05-08المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة،    4
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یخضع في تقدیره لسلطة القاضي، فإن عدم الإشارة من قبل قضاة الموضوع إلى مراعاتهم 

للظروف الملابسة للضحیة وقیامهم بتحدید الخسارة، یجعل قرارهم غیر سلیم ویعرض للنقض 

عامة في القانون أن التعویضات المدنیة من المبادئ ال: "كما صرحت في قرارا آخر لها بأن"

  .یجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل

  "1....وعلى القضاة أن یبینوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة لتقدیر تلك التعویضات

  .عناصر التعویض - ب

إن من مقتضیات تقدیر التعویض عن الضرر الذي أصاب المضرور سواء كان الضرر مادیا 

  :أخذ القاضي بنظر الاعتبار لمجموعة من العناصر تتمثل فیما یلي أو معنویا، وجوب

 .بسةالظروف الملا- 1

م وعلیه فالظروف الملابسة من .من ق 131المادة  ولقد أشار إلیها المشرع الجزائري في نص

الاعتبارات التي تؤخذ بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض وقد عرفها الأستاذ السنهوري بأنها 

الظروف التي تلابس المضرور لا الظروف التي تلابس المسؤول، فالظروف الشخصیة التي "

یدخل في حساب القاضي عند تقدیره تحیط بالمضرور وما قد أفاد بسبب التعویض، كل هذا 

للتعویض، فالظروف الشخصیة التي تحیط بالمضرور تدخل في الاعتبار لأن التعویض یقاس 

بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات، فیقدر على أساس ذاتي، لا على أساس 

  "2.......موضوعي

یة، غیر أنه یتعین على وإذا كان خطأ المضرور بسبب لإعفاء منتج وبائع المواد الصیدلان

القاضي الاعتداء بخطأ المضرور لدى تقدیر التعویض عن الضرر بوصفه من الظروف 

  .الملابسة والمحیطة بارتكاب الفعل الضار

  

                                                           

  .1997لسنة  01.ع.ق.،م109568، ملف رقم 1994-05-24قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في    1

المجلد . 2عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،ج   2

  .1362، ص1981، سنة 03لقاهرة،طالثاني، دار النهضة العربیة، ا
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  .الضرر المتغیر-2

إن الإصابة الجسدیة المترتبة عن المواد الصیدلانیة لا تستقر بطبیعتها على نفس 

فعل الضار الناتج عن خطأ المسؤول أو تعیب المنتوج المستوى من وقف تعرض المضرور لل

الصیدلاني، إذ یتغیر مداها لحین صدور الحكم القضائي، فقد تشتد حدتها إلى حد تعرض 

  .1المضرور للموت وقد یتحسن حالها إلى درجة الشفاء التام

  بذاتهفاقم والنقصان بغیر استقرار في اتجاه توعلیه فالضرر المتغیر هو ما یتردد بین ال

  .وقد حدث تبعا لظرف طارئ بین فترة ارتكاب الخطأ أو حصول الضرر

  .ولذلك فالعبرة في تقدیر التعویض هو یوم صدور الحكم، سواء اشتد الضرر أو خف

  .النفقة المؤقتة- 3

فقد یرى القاضي أثناء نظر دعوى المسؤولیة أن المضرور في حاجة قصوى إلى نفقة   

، حیث یسمى 2من حساب التعویض الذي سیقضى له به في النهایة مؤقتة، بدفعها له المسؤول

هذا النوع من التعویض بالتعویض الجزئي المؤقت، أو التسبیق المالي، یقرره القاضي في حالة 

  .تعیین خبیر لتقدیر التعویض المستحق وهو ما یستغرق وقتا لطول الإجراءات

   .طرق التعویض: ثالثا

  إن للقاضي سلطة كاملة في اختیار طریقة التعویض الأكثر ملائمة لطبیعة الضرر  

حیث تختلف أنواع التعویض عن الضرر الذي یلحق المصاب باختلاف نوعه، فیما إذا كان 

  .3الضرر مادیاً أو معنویاً 

یعین : "بأنه 4م.من ق 132وفي هذا الصدد قد نص المشرع الجزائري في المادة   

یقة التعویض نبعا للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون القاضي طر 

                                                           

أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعویض عن تغییر الضرر في جسم المضرور وماله في المسؤولیة المدنیة العقدیة    1

  .140والتقصیریة، منشأة المعارف الإسكندریة، ص

  .1368عبد الرزاق أحمد، السنهوري، المرجع السابق، ص   2

  .358سعد، المرجع السابق، صمحمد محمد القطب م   3

  .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقاً  58- 75الأمر رقم    4
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إیرادا مرتبا ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا ویقدر التعویض بالنقد على 

أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف، وبناءا على طلب المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما 

أن یحكم بذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر كانت علیه، أو 

  .وعلیه واستنادا للنص السابق فالتعویض إما أن یكون عیني وإما أن یكون بمقابل"المشروع 

  .التعویض العیني-أ

  لا شك أن أنجع طریقة لتعویض المضرور هي محو ما لحقه من ضرر طالما كان ذلك ممكنا

  .من التعویض یعرف بالتعویض العیني، أو إعادة الحالة ما كانت علیهاوهذا النوع 

ففي إطار المواد الصیدلانیة فإنه الصیدلي المنتج والصیدلي البائع یلتزمان بجبر الضرر الذي 

  .م.من ق 132لحق مستهلك أو مستعمل المواد الصیدلانیة عینا استنادا للمادة 

ویتمثل التعویض العیني في مجال المواد الصیدلانیة في قیام المسؤول بالمطلوب منه، وذلك 

 .بتقدیم دواء جدید من شأنه 

فهمنا القاضي لیس ملزما ان بحكم بالتنفیذ العیني ولكن  1ان یرفع الضرر الذي لحق بالمضرر

  2یتعین علیه ان یقضي به إذا كان ممكنا وطالب به الدائن 

  :ویض بمقابل التع - ب 

فإذا أصبح التعویض متعذرا لإستحالته استحالة تامة ، لا یكون القاضي ملزم به حتى   

  .ولو نمسك الدائن به ، ویكون ملزما به إذا كان ممكننا وطالب به الدائن أو تقدم به المدین

  والتعویض بمقابل إما أن یكون نقدیا أو تعویض غیر نقدي   

  .التعویض النقدي -1

وهو التعویض الذي یغلب الحكم به في دعاوى مسؤولیة التقصیریة فإن كل ضرر حتى   

الضرر الأدنى یمكن لقوله بالنقد والتعویض النقدي یكون مبلغا من النقود یعطي دفعة واحدة 

  .ویصبخ ان یكون مفسطا كما یصبح ان یكون إیرادا مرتبا 

                                                           

  .359محمد محمد القطب مسعد ، المرجع السابق ،ص   1

  .1354عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص ،   2
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   .التعویض غیر النقدي - 2

بعض الحالات أن تحكم بالتعویض النقدي في المسؤولیة  قد یتعذر على محكمة في   

التقصیریة ولا یبقي أمام القاضي إلا ان یحكم بالتعویض لمقابل غیر نقدي ولیس هناك ما لمنع 

قانونا من حصول ذلك فالتعویض غیر النقدي قد یمثل في فسخ العقد إذا كان المضرور متعاقد 

 .مع المسؤول 

  .تعویض المتضررین من الموارد الصیدلانیة آلیات ضمان: الفرع الثاني

  لقد وضع المشرع الجزائري نصوصا تؤكد على إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة  

  وباعتبار أن الأمر مرتبط بالمتضررین من المواد الصیدلانیة، هذه المواد بقدر ما هي علاج

بقدر ما هي سّمٌ فتاك قد تؤدي بحیاة الأشخاص، فإن التأمین الإجباري على المسؤولیة بات 

وسیلة لضمان حقوق المضرورین في التعویض، حیث أصبح ضرورة لا غنى عنها سواء 

  .بالنسبة للمسؤول عن التعویض أو بالنسبة للمضرور

طأ والضرر أو بین عیب غیر أن المضرور قد یفشل في إثبات علاقة السببیة بین الخ  

في المنتوج الصیدلاني والضرر، مما یستبعد معه قیام المسؤولیة، بما یضمن تدخل شركة 

التأمین لتغطیة الضرر أو یستطیع المسؤول دفع هذه المسؤولیة بتوافر سبب من أسباب 

یستبعد  الإعفاء، مما نستبعد المسؤولیة المدنیة للصیدلي المنتج أو الصیدلي البائع وبالتالي

تدخل شركة التأمین لتغطیة الضرر، ولذلك فإن الأمر یستدعي البحث في مفهوم التأمین 

الإلزامي على المسؤولیة المدنیة عن فعل المواد الصیدلانیة، وآلیات التعویض الأخرى في حالة 

  .عدم قیام المسؤولیة المدنیة للمواد الصیدلانیة

  .لمدنیة عن فعل المواد الصیدلانیةالتامین الإلزامي من المسؤولیة ا: أولا

فنظرا لتنامي المخاطر المترتبة عن العملیات الإنتاجیة والمهنیة فقد فرضت التشریعات المقارنة 

  .في هذا الإطار على كل متدخل التأمین على المسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات
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  .د الصیدلانیةتعریف التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن فعل الموا-أ

نظراً لتنامي أهمیة التأمین في مجال حوادث الاستهلاك، فقد قررت حل التشریعات   

  .إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة للمنتج والبائع

فالتامین من المسؤولیة المدنیة عن المنتجات بصفة عامة والمواد الصیدلانیة بصفة   

خاصة لم یكن محل تعریف من قبل المشرع الجزائري وإنما اكتفى بالنص على إلزامیته، لذا 

التأمین عقد یلتزم " بأنه  1م.من ق 619عرف المشرع الجزائري عقد التأمین بموجب المادة 

المؤمن بمقتضاه أن یؤدي المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من 

المال أو ایرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین في 

وهو نفس التعریف " العقد وذلك مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدبها المؤمن له للمؤمن

" والتي جاء فیها ما یلي  2المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر رقم  02الوارد في إطار المادة 

من القانون المدني، عقد یلتزم بمقتضاه بأن یؤدي المؤمن  619إن التأمین في مفهوم المادة 

  ...."إلى المؤمن له أو الغیر الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغاً 

ص المشرع على إلزامیة تأمین مسؤولیة منتج وبائع المواد الصیدلانیة بمقتضى كما ن

یجب على المؤسسات الصعبة المدنیة "من قانون التأمینات والتي جاء فیها ما یلي  167المادة 

وكل أعضاء السلك الطبي والشبه الطبي والصیدلاني الممارسین لحسابهم الخاص أن یكتتبوا 

كما نص المشرع في "لیتهم المدنیة المهنیة اتجاه مرضاهم واتجاه الغیر  تأمینا لتغطیة مسؤول

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو " من نفس القانون بأنه 168المادة 

لابتكار أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو الاستعمال، أن یكتتب تأمینا 

  .المستهلكین والمستعملین واتجاه الغیر لتغطیة مسؤولیته المدنیة اتجاه

                                                           

  .المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقاالمتضمن القانون المدني،  58- 75الأمر رقم    1

، 1995مارس  08الصادر في  13.ع.ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر  25، المؤرخ في 07- 95الأمر رقم    2

  .2006مارس  12الصادر في  15ع .ر.، ج2006فیفري  20، المؤرخ في 04- 06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
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تتمثل المواد المشار إلیها أعلاه في المواد الغذائیة والصیدلانیة ومستحضرات 

  ......."التجمیل

  وعلیه وإن كان المشرع لم یضع تعریفا عن المسؤولیة المدنیة لفعل المواد الصیدلانیة  

ین عامل من عوامل الحمایة والأمان غیر أنه قد نص على الزامیته وهذا ما یجعل من التأم

سواء بالنسبة للمؤمن له بوصفه صیدلي منتج أو صیدلي بائع أو بالنسبة للمستفید من التأمین 

بوصفه مضرور، فعن طریق التأمین من المسؤولیة بات بإمكان المنتج والبائع أن یجنب نفسه 

  .1وفنتائج هذه المسؤولیة وان یباشر نشاطه بحریة واطمئنان دون خ

  .المسؤولیة عن المواد الصیدلانیة خصائص عقد التأمین من- ب

یتمتع عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة للمنتج وبائع المواد الصیدلانیة بعدة خصائص 

ففي عقود التأمین یقتصر دور المؤمن له على قبول الشروط التي تستقل شركة التأمین 

وعلیه ففي عقد التأمین . 2نوع وطبیعة كل عملیة بإعدادها مسبقا في شكل نماذج مختلفة حسب

تتقلص إرادة المؤمن له في تحدید بنود العقد أو الالتزامات الناشئة عنه، فلیس في وسع المؤمن 

عامة كما أنه  3له سوى قبول أو رفض بنوده، ولیس في إمكانیة مناقشة شروطه ولو بصفة

  كما یعتبر من العقود المستمرة في التنفیذ یعتبر من العقود الاحتمالیة ومن عقود حسن النیة

كما یمتاز عقد التأمین من المسؤولیة المدنیة عن المواد الصیدلانیة بخصائص خاصة تتمثل 

  :فیما یلي

ت والتي .من ق 11من المادة  02وهذا ما أكدته القرة : عقد یتضمن اشتراطا لمصلحة الغیر- 1

یستفید من هذا التأمین وبهذه الصفة المكتتب أو كل مستفید معروف أو متوقع "جاء فیها 

                                                           

مراكشي، واقع قطاعات التأمینات وإعادة  التأمین، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي السابع  كمال رزیق، محمد لمین   1

الصناعة التأمینیة، الواقع العملي، وأفاق التطویر، جامعة حسیبة بن بوعلي، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة " حول

  .www.Unit-chlef.dz 06ص 2012دیسمبر  04-03وعلوم التسییر یوم 

  .141، ص2007، سنة 05جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، دیوان مطبوعات الجامعیة، ط   2

ولد عمر طیب، تأمین المسؤولیة عن المنتجات، دراسات قانونیة مقالة دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصیرة،    3

  .134دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، ص 2011أوت.12ع
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حیث أن المستفید من التأمین لیس المؤمن له وإنما هو الغیر الذي " كإشراط لمصلحة الغیر

ا المؤمن له، فهنا تتدخل شركة التأمین تضرر من المواد الصیدلانیة التي أنتجها أو باعه

  .لتغطیة الأضرار وذلك بمنح تعویض للمتضرر كأثر من تحقق مسؤولیته المدنیة

فقد ألزم المشرع الصیدلي : إلزامیة عقد التأمین على المسؤولیة المدنیة عن المواد الصیدلانیة - 2

ة وهذا ما لمسناه من خلال المادة المنتج أو الصیدلي البائع باكتساب تأمین من المسؤولیة المدنی

  .ت.من ق 167-168

فالهدف الأساسي من التأمین من المسؤولیة هو تعویض المؤمن له عن  :عقد تأمین تعویضي - 3

الخسارة التي تلحقه نتیجة الحكم علیه بمبلغ التعویض المستحق للمتضرر من استهلاك أو 

 .استعمال المواد الصیدلانیة

  .لمدنیة عن فعل المواد الصیدلانیةأن یغطیها التأمین الإلزامي من مسؤوایة ا الأضرار التي یمكن-ج

إن الأضرار التي یمكن أن یغطیها التأمین الإلزامي من المسئولیة المدنیة لكل من   

  .منتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها هي الأضرار التي یجوز التعویض عنها أصلاً 

 48-96من المرسوم التنفیذي رقم  02ي المادة وفي هذا الإطار فقد حدد المشرع ف  

الأضرار التي  1المحدد لشروط التأمین وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات

 المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات" یضمن التأمین المسمى: "یغطیها التأمین وذلك بنصه

الآثار المالیة مترتبة على مسؤولیة المؤمن له المدنیة المهنیة بسبب الأضرار الجسمانیة "....

  "المادیة والمالیة التي تتسبب فیها المنتوجات

حیث یظهر من صیاغة النص أنه استبعد الضرر المعنوي من مجال الضمان، غیر أنه     

  .ما یمنع التعویض على الضرر المعنوي وبالرجوع إلى أحكام القانون المدني فإنه لیس هناك

  

  

                                                           

یحدد شروط التأمین وكیفیاته في مجال المسؤولیة المدنیة عن  1996ینایر  17المؤرخ في .48- 96المرسوم التنفیذي رقم   1

   .1996ینایر 21الصادرة في . 05. ع.ر.المنتوجات ج
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  .التعویض عن طریق الدولة: ثانیا

حیث تناولها مباشرة بعد  1م.من ق 01مكرر  140لقد استحدث المشرع الجزائري المادة   

إذا انعدم مسؤول عن "مكرر والمتعلقة بالمسؤولیة الموضوعیة للمنتج والتي جاء فیها   140

  ".تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا الضرر ید فیه ،تضرر الضرر الجسماني ولم تكن للم

  فاستنادا لهذه المادة تلتزم الدولة بالتعویض عن الأضرار الجسمانیة التي تلحق بالمضرور

  .حیث أن هذا یعتبر استنادا عن قاعدة التعویض على أساس المسؤولیة

ففي هذه الحالة فعلى الدولة أن تصطلح وبصفة عاجلة بمهمة إنقاذ المتضررین 

وكفالتهم، حیث أن هناك من ینظر إلى هذا الالتزامیة باعتباره شكلاً من أشكال إدماج فكرة 

  2.الإنقاذ في القانون

 66والمادة  26فالتزام الدولة بتعویض ضحایا المخاطر هو التزام دستوري استنادا للمادة   

المتضمن التعدیل الدستوري، ولذلك فإن كان المشرع قد نص على إمكانیة  01-16من القانون 

  : حصول المتضرر على التعویض من قبل الدولة فلا یتحقق هذا إلا بتوافر شروط وهي

أي لم   وینعدم المسؤول عن التعویض لكونه في الأصل مجهول: انعدام المسؤول عن التعویض-أ

ولا الجهات المعنیة من تحدید مصدر ذلك المنتوج الصیدلاني ، مثلا كحاله  یتمكن المستهلك

  . 3طرح أدویة مزورة من حیث المنشأ أو لأن المستهلك المضرور لم ینجح في عقد مسؤولیته

فلقد خص المشرع هذه الآلیة في التعویض للأضرار : أن یتعلق الأمر بضرر جسماني - ب

ة نظرا لطبیعتها الخطرة وجسامتها المثبتة على جسم المریض الجسمانیة دون المادیة والمعنوی

كإصابة المریض بتشوهات، أو بتر رجله، أو فقد البصر، فطبیعة هذه الأضرار تستدعي : مثلاً 

  .تدخل الدولة لتعویضها

                                                           

  .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المشار إلیه سابقا 58- 75الأمر رقم    1

  .398، ص2007قادة شهیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، دار جامعة الجدیدة، سنة    2

  .2016مارس  07الصادرة في 14ع .ر.، متضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون    3
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إذا كان فعل المضرور یعتبر سببا للإعفاء من  :أن لا یكون للمتضرر ید في حدوث الضرر -ج

یمكن للشخص المضرور الذي لم ینجح في عقد مسؤولیة الصیدلي المنتج أو  المسؤولیة، فلا

كخطئه في الجرعة أو الاستمرار في  مثلاالبائع نتیجة تمسك هذا الأخیر بخطأ المضرور، 

تناول الدواء دون التقید بالمدة المحددة مطالبة الدولة بالتعویض كون أن الضرر یعود إلى 

  .خطئه
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المسؤولیة المدنیة في مجال المنتجات الصیدلیة وبیعها ، تعتبر مسألة قانونیة بالغة   

الأهمیة كونها تمثل أهم المواضیع القانونیة في عصرنا الحاضر خصوصا في ظل التطورات 

  .ستهدف حمایة أرواح البشر من أخطار المنتجات الصیدلانیة تالتكنولوجیة المعاصرة التي 

بر الضرر الذي لحق بالمضرور فإن جوإذا كان الهدف من المسؤولیة المدنیة هو   

الهدف الأسمى لها هو الوقایة من الأضرار قبل حدوثها ولذلك فموضوع المسؤولیة المدنیة في 

ها یعتبر یا الذي یقع على منتجي المواد الصیدلانیة وبائععهمنتجات الصیدلانیة وبیالمجال 

  .حث والدراسة موضوعا جدیرا بالب

ولما كانت المواد الصیدلانیة ضمن قائمة المواد أكثر استهلاكا لارتباطها بالصحة   

العامة ،، جعلت من التشریعات المقارنة تواكب التطورات العلمیة بتطورات قانونیة إذ بدأت 

  .بتحدید ماهیتها وذلك بوضع مفهوم قانوني مبسط مستنبط من مفهومها العلمي

مشرع الجزائري حصر نطاقها وتحدید مفهومها غیر أنه لم یورد تعریفا دقیقا فقد حاول ال  

یل في تعریف الدواء والذي یعد أهم نوع من انواع المواد صللمواد الصیدلانیة وإنما اكتفى بالتف

  .الصیدلانیة 

المراد ف.منتجات الفبتحدید مفهوم المواد الصیدلانیة تتحدد المعالم الخصوصیة لهذه   

نیة لا تتوقف عند حد كونها منتجات خطیرة بل هي كذلك منتجات حیویة باعتبار ان الصیدلا

إخضاع المواد الصیدلانیة للاحتكار  الصیدلاني ،  تمحاجة الإنسان إلیها لا تتوقف ولذلك فقد 

إذ حاولت جل التشریعات المقارنة ضبط التعامل في المواد الصیدلانیة إذ جعلت إنتاجها وبیعها 

  ى أشخاص تتوافر فیهم مؤهلات علمیة وفنیة وقانونیة في مجال الصیدلة حكرا عل

ا للضوابط ما وإحترامهمفالمسؤول عن فعل المواد الصیدلانیة هو المنتج والبائع إذ علیهما مراعته

المقررة قانونا عند التعامل مع المواد الصیدلانیة لما یكفل تحقیق أكبر حمایة للمستهلك فباعتبار 

ل العملیات الحیویة والإستراتیجیة ، وحرصا من یإنتاج المواد الصیدلانیة تعتبر من قبأن عملیة 

اشترط  دلمستهلك المواد الصیدلانیة فق اكبر قدر من الحمایة المشرع الجزائري على توفیر
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أو خاصة حیث أصدر مرسومین تحضیرها أو صناعتها في مؤسسات صیدلانیة عمومیة 

  .لإنتاج وتوزیع المواد الصیدلانیة  مؤسسة استغلال مقتضاهما رخصبحدد یخاصین 

یتعین على الصیدلي أن یبیع المواد  كما أخضع المشرع بیعها كذلك لضوابط إذ  

قة وأخضعها أیضا لرخصة الوضع في ابالصیدلانیة التي تكون محل مقرر تسجیل أو مقرر مط

بیع المواد الصیدلانیة وضابط السوق كما أعتبر المشرع القسیمة الصیدلانیة ضابط من ضوابط 

  .من ضوابط تعویض الأدویة وكضمانة للمریض لشراء الدواء بالسعر المحدد قانونا

كما قید المشرع صرف الدواء بتقدیم الوصفة الطبیة التي تمثل همزة الوصل بین العمل   

  .الطبي و العمل الصیدلي

سلامة هذه المواد  ضماندف منه دید المحیط بالمواد الصیدلانیة الهحكل هذه القیود والت  

اء ر غیر أنه ومع ذلك فقد یلحق الضرر بالمستهلك ج ،ما یضمن سلامة مستهلكیها ومسعملیهاب

له رفع دعوى المسؤولیة المدنیة للمطالبة بالتعویض نتیجة تقصیر  یحق استعمالها لهذه المواد إذ

ائلة المسؤولیة المدنیة سواء كانت المنتج أو البائع بالإلتزامات المفروضة علیه این یقع تحت ط

فإذا استند المضرور لقواعد  موضوعیةمسؤولیة عقدیة أو مسؤولیة تقصیریة أو مسؤولیة 

المسؤولیة إلا بإثبات حالة  ماعنه اله أن یدفع هماالمنتج والبائع لا یمكن المسؤولیة المدنیة فإن

أو الدفع بمخاطر التطور في  الغیر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ

  .مجال المسؤولیة الموضوعیة 

ر في عقد مسؤولیة المنتج وبائع المواد الصیدلانیة فله أن یطالب و وإذا نجح المضر    

المنتج أو ( یلتزم المتسبب في الضرر  أنفالتعویض إما  ،بر ما لحقه من ضررجبالتعویض ل

المشرع نص  أن  إذ تهطیغبت التأمین تتدخل شركة أن إما مباشرة للمضرور و هدفعب) البائع

  .عن فعل المواد الصیدلانیة التأمین على المسؤولیة ةعلى إلزامی

منتج وبائع المواد الصیدلانیة یمكن ان و لكن قد لا ینجح المضرور في عقد مسؤولیة ال

 ید ي لاتتكفل الدولة بتعویض المضرور في حالة انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني الذ
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لم یحدد الجهة المكلفة في الدولة بالتعویض لذا مازلنا ندین  المشرع أنر فیه غیر و للمضر 

  :بالكثیر من الحمایة والتي نوردها كتوصیات في هذه الدراسة منها  للمشرع 

ه الصیدلیة سواء في مجال الإنتاج نإعادة صیاغة قوانین أكثر وضوحا ودقة في تنظیم مه -1

  .فیها كیفیة إثارة المسؤلیة المدنیة في حالة الإخلال لهذه الأنظمة والقوانین أو البیع یبین

علامه وأن لا یكتفي من المستحسنین لو یبین المشرع للصیدلي كیفیة تبصیر المستهلك وإ  -2

  .رجات الفهم عند المستهلكین دة لما في ذلك عدم فهم الخطوط وتباین بالعل ىبالتأشیر عل

الوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة على أرض الواقع حتى تتمكن من فرض تفعیل دور  -3

  .انضباط فعلي على جمیع المتدخلین قصد سلامة الأدویة وحمایة مستهلكیها

أو على الأقل التدخل  المعیبةضرورة انشاء صندوق لتعویض ضحایا استهلاك الأدویة  -4

  .مكرر من ق م 141لتفعیل نص المادة 
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 باللغة العربیة

  الكتب : أولاً 

  .2011، سنة 1أحلام الستیتیة، تخزین الأدویة وحفظها، دار المستقبل للنشر والتوزیع، ط .1

  للصیدليأحمد السعید الزقرد، التذكرة الطبیة بین المفهوم القانوني والمسؤولیة المدنیة  .2

  .2007الجامعة الجدیدة للنشر، سنة 

أحمد شعبان محمد طه، المسؤولیة المدنیة عن الخطأ المهني لكل من الطبیب والصیدلي  .3

  .2010والمحامي والمهندس المعماري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

قارنة، منشورات الحلبي ثائر سعد عبد االله العكیري، التنظیم القانوني لمهنة الصیدلة، دراسة م .4

  .2005، سنة 1الحقوقیة، بیروت، لبنان ط

جابر محجوب علي محجوب، ضمان سلامة  من الأضرار الناشئة  عن الخطورة الكامنة  .5

في المنتجات الصناعیة المبیعة، دراسة مقارنة، مجلة المحامي، مجلة محكمة شهریة تصدرها 

  . دیسمبر/ نوفمبر/ برأكتو / محكمة المحامي الكویتیة السنة العشرون

شحاتة غریب شلقامي، خصوصیة المسؤولیة المدنیة في مجال الدواء، دراسة مقارنة، دار  .6

  .2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

صفاء شكور عباس، تعدد المسؤولین عن الدواء المعیب، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون  .7

  .2013، سنة 01المدني، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ط

طه عبد المولى طه، التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقه وقضاء النقض  .8

 .2002الحدیث، دار الكتب القانونیة مصر، 

عباس علي محمد الحسیني، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطائه المهنیة، دراسة مقارنة،  .9

  .1999مكتبة القانونیة، سنة 

لمسؤولیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للطبیب والصیدلي، عبد الوهاب عرفة، المرجع في ا .10

  .ن.س. المكتب الفني للموسوعات القانونیة، الإسكندریة، د
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علي فتاك، تأثیر المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي،  .11

 .2007الإسكندریة، سنة 

مضار منتجاته المعیبة، دراسة محمد سامي عبد الصادق، مسؤولیة منتج الدواء عن  .12

 .2002مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة سنة 

محمد محمد القطب مسعد، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار الدواء، دار الجامعة  .13

  .،2014الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

الدوائیة، دراسة نصر أبو الفتوح فرید حسن، حمایة الحقوق الملكیة الفكریة في الصناعات  .14

  ..2007مقارنة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة سنة 

  الرسائل الجامعیة: ثانیاً 

  أطروحات الدكتوراه  . أ

العمري صالحة، الحمایة القانونیة من مخاطر النشاط الطبي فالصیدلي في الجزائر،  .1

عة محمد خیضر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

 .2017-2016بسكرة، السنة 

لیندة دحمان، التسویق الصیدلاني حالة مجمع صیدال، أطروحة دكتوراه فرع علوم التسییر  .2

  .2010- 2009كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة داي إبراهیم، الجزائر سنة 

  المر سهام، المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة و بائعیها، رسالة دكتوراه  .3

 .2017-2016القانون الخاص ، كلیة الحقوق  جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

منى أبو بكر الصدیق محمد حسان، الإلتزام بالإعلام المستهلك عن المنتجات، رسالة  .4

 .2011الحقوق جامعة المنصورة، سنة دكتوراه في الحقوق، كلیة 
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  رسائل الماجستیر  . ب

محمد عبد الرحمن حنتولي، المسؤولیة المدنیة للمنتج عن أضرار منتجاته الخطرة، دراسة  .1

  .2009مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والإدارة العامة، جامعة بیرزیتن فلسطین سنة 

كلیة   زاهیة، المسؤولیة المدنیة للصیدلي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون عیساوي .2

  .2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

المسؤولیة المدنیة لمنتجي الدواء عن العیوب التي الدلاعة ، محمد رائد محمود عبده، . 3

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، كلیة تظهر في المنتجات الدوائیة،  

  .2011الحقوق، قسم القانون الخاص، سنة 

كیفیة ترویج الأدویة في الجزائر، دراسة حالة مجمع صیدال، مذكرة ماجستیر : مریم قلال. 4

-2013كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس سنة 

2014.  

یاسمینة یاسع، دراسة إقتصادیة لأثر تكنولوجیا المعلومات والإتصالات على الأداء  .5

مذكرة ماجستیر في  SCOTYDالإقتصادي للمنظمة، دراسة حالة شركة القطن الممتص 

العلوم الإقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 

 .2011-2010بوقرة بومرداس سنة التسییر، جامعة أحمد 

  النصوص القانونیة: ثالثاً 

 الأوامر  . أ

والمتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم . 1

 .2007ماي  13المؤرخ في  07.05والمتمم بالقانون رقم 

والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  1985فبرایر  16المؤرخ في  05-85الأمر رقم . 2

المؤرخ  13-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1985فیفري  17المؤرخ في  08ع.ر.ج

  .2008غشت سنة  03المؤرخة في  44ج ر ع  2008یولیو  20في 
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 44ع . ر. ءة الإختراع جیتعلق ببرا 2003یولیو  19المؤرخ ف  07-03الأمر رقم  .3

 .2003یولیو  23الصادرة بتاریخ 

 :القوانین   . ب

المتعلق  88المتضمن قانون الصحة، الملغى بمقتضى القانون  79-76القانون رقم  .1

بحمایة الصحة وترقیها والمعدل والمتمم والمشار إلیه سابقا والملغى أیضا بموجب القانون رقم 

  .المتعلق بالصحة 18-11

المتعلق بنشاطات الطب البیطري وحمایة الصحة الحیوانیة المؤرخ  08-88القانون رقم  .2

  .1988ینایر  26في 

 41ع . ر. یتعلق بالتقییس، ج 2004یونیو سنة  23المؤرخ في  04-04القانون رقم  .3

المؤرخ في  04-16ن المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 2004یونیو سنة  27الصادرة في 

  .2016یونیو  22الصادرة في  37ع . ر. ، ح2016نیو یو  19

 05-85یعدل ویتمم القانون رقم  2008یولیو  20المؤرخ في  13- 08القانون رقم  .4

  .2008أوت  13الصادرة في  44ع . ر. المتعلق لحمایة الصحة وترقیتها ج

وقمع الغش  المتعلق بحمایة المستهلك  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  .5

 .2009مارس  08الصادرة في  15ع . ر. ج

  2018یولیو  02الموافق ل  1439شوال عام  18مؤرخ في  11-18رقم  القانون .6

 .2018یولیو  29الصادرة بتاریخ  46ع .ر. المتعلق بالصحة ج

  المراسیم. ج

الصادر ، المتضمن تنظیم الصیدلیة 1976أكتوبر  23المؤرخ في  138-76المرسوم رقم . 1

  .1977ینایر  02المؤرخة في  01ع . ر. في ج

یتضمن تنظیم منتجات الصیدلیة  1976أكتوبر  23المؤرخ في  139-76المرسوم رقم . 2

  .1977ینایر  02الصادرة في  01ع .ر.ج
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یحدد شروط صناعة  1990غشت سنة  4المؤرخ في 240-90المرسوم التنفیذي رقم  .3

  .1990غشت  08ع الصادرة في . ر. بتها جالأدویة البیطریة وبیعها ورقا

المتعلق برقابة الجودة وقمع  1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90المرسوم التنفیذي رقم  .4

المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم  1990ینایر  31الصادرة في  05ع . ر. الغش، ح

أكتوبر  21 الصادرة في 61ع . ر. ج 2001أكتوبر  16المؤرخ في  135-01التنفیذي رقم 

2001.  

المتعلق تسجیل المنتجات  1992یولیو  6المؤرخ في  284-92المرسوم التنفیذي  .5

 .1992یولیو  12الصادرة في  53ع .ر.الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، ج

مؤسسة لإنتاج المنتجات  ، المتعلق برخص استغلال285-92المرسوم التنفیذي رقم  .6

والمعدل والمتمم  1992یولیو  12الصادرة في  53ع. ر. أو توزیعها ج/ الصیدلانیة و 

 16في  32ع .ر.ج 1993ماي  12المؤرخ في  114-93بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

  .1993ماي 

، والمتعلق بالإعلام الطبي 1992- 07-06المؤرخ في  286-92المرسوم التنفیذي رقم  .7

الصادرة  53ع . ر. والعلمي الخاص بالمنتجات الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري، ج

  .1992-07-12في 

المتضمن إنشاء المخبر  1993یونیو سنة  14المؤرخ في  140-93المرسوم التنفیذي رقم  .8

-06-20الصادرة في  41. ع . ر. الوطني لمراقبة المنتوجات الصیدلانیة وتنظیمه وعمله، ج

1993.  

المتضمن إنشاء الصیدلیة  1994سبتمبر  25المؤرخ في  293-94المرسوم التنفیذي رقم  .9

المعدل  1994أكتوبر  05ع الصادرة في . ر. المركزیة للمستشفیات وتنظیمها وعملها ج

 23ع . ر. ، ج2013أفریل  15المؤرخ في  165-13والمتمم بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

  .2013أفریل  28الصادرة في 
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الذي یحول معهد باستور  1994مارس  30المؤرخ في  74-94المرسوم التنفیذي رقم  .10

 3الصادرة في  19ع . ر. في الجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، ج

ع . ر. ، ج1998یولیو  21المؤرخ في  234-98المعدل بمقتضى المرسوم رقم  1994ماي 

 .1998یولیو  22الصادرة في  53

والذي یحدد شروط  1997جانفي  14المؤرخ في  37-97المرسوم التنفیذي رقم  .11

وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني وتوضیبها وإستیرادها وتسویقها في السوق 

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  1997ینایر 15المؤرخة في  04ع . ر. الوطنیة  ج

  .2010أفریل  21ع الصادرة . ر. ج 2010فریل أ 18المؤرخ في  114-10رقم  

المتضمن إحداث مركز  1998- 06-03المؤرخ في  192-98المرسوم التنفیذي رقم  .12

الصادرة في  39ع . ر. وطني للیقظة بخصوص الأدویة والعتاد الطبي وتنظیمه وسیره، ج

07-06-1998. 

یحدد شروط  2000یونیو سنة  14المؤرخ في  129-2000المرسوم التنفیذي رقم  .13

  .2000یونیو سنة  14الصادرة في  34.ع. ر. ممارسة تفتیش الصیدلیة وكیفیات ذلك، ج

یعدل ویتمم المرسوم رقم  2010نوفمبر  30المؤرخ في  413-11المرسوم التنفیذي رقم  .14

 1971غشت  31الصادرة في  71ع .ر. ، ج1971غشت سنة  25المؤرخ في  71-216

دیسمبر  11الصادرة في  67ع .ر. ل على دبلوم صیدلي جوالمتضمن تنظیم الدروس للحصو 

2011.  

المتضمن القانون  2011مارس  20المؤرخ في  121-11المرسوم التنفیذي رقم  .15

 17ع . ر. الأساسي الخاص بالموظفین المنتمي لأسلاك الشبه الطبیین للصحة العمومیة، ج

 .2011مارس  20الصادرة في 
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  القرارات الوزاریة  . د

، الذي یحدد شروط وكیفیات تقدیم 1996فبرایر 04القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1

  .29/12/1996الصادرة في  84ع . ر. وإلصاق القسیمة على المنتوجات الصیدلانیة، ج

 15المؤرخ في  02القرار الصادر عن وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات رقم  .2

  .نصیب صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلهاالذي یحدد شروط ت 2005جانفي 

 15الصادر عن وزیر الصحة والإسكان وإصلاح المستشفیات المؤرخ في  02القرار رقم  .3

  الذي یحدد شروط تنصیب صیدلیة خاصة وفتحها وتحویلها 2005جانفي 

، 2013یونیو سنة  29القرار الصادر عن وزیر الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات في  .4

كیفیات وصف الوصفة الطبیة للأدویة المحتویة على مواد مصنفة كمخدرات وتقدیمها، یحدد 

  .2013یونیو دیسمبر  29الصادرة في  67ع .ر. ج

المحدد لقواعد الأفضلیة  2015نوفمبر  10قرار وزیر الصحة والسكان المؤرخ في  .5

الصادرة  64ع . ر. ومستویات المؤشرات بالنسبة للتعرضات الطبیة الموجهة لمهنیي الصحة ج

 .2015دیسمبر  02في 

  قرارات المحاكم. ه

، ملف رقم 1994- 05-24قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المؤرخ في  .1

 .1997لسنة  01.ع.ق.،م109568

ق لسنة .م 39694، ملف رقم 1985-05-08المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، قرار  .2

  032.، ع1989

  :الأجنبیةقائمة المراجع باللغة 

  

1. André DEMICHEL, Le Droit Pharmaceutique, Edutions De Papyrus, Paris, 

1986. 

2.  Bruno SIAU, La Rémunération Du Pharmacien Titulaire D’officine, Réflexions 

Au- Delà D’un Simple Enjeu Economique, Panorama De Droit Pharmaceutique 

R.G.D.M, Les Etudes Hospitalières, Janvier 2015, N° 2.  
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3. La Direction 85-374 CEE Du Conseil Du  25/07/1985 Sur Le Rapprochement 

Dés L’législatives, Réglementaires Et Administratives Des Etats Membres 

Concernant La Responsabilité Du Fait Des Produits Défectueux Jo.L210 Du 

7/08/1985. Voir Sur Www.Lexinter.Net/UE/Directive Du 25/07/1985. 

4. PLANIOL- Traité Elémentaire De Droit Civil T ,11.6éd, 1935, N862. 

5. SEGUR Philippe, Droit, La Consommation ELLIPSES, Paris, 2008. 
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  30..................................................................................خاصة

  31............................................ضوابط بیع المواد الصیدلانیة :المطلب الثاني

  31.....................................المواد الصیدلانیة التي تخضع للتسجیل :الفرع الأول

  31...................................................الجهة المنوط بها عملیة التسجیل :أولا

  32.........................................................تصنیف المواد الصیدلانیة :ثانیا

  32..........................................................شروط منح قرار التسجیل :ثالثا

  33..................................................رخصة الوضع في السوق :الفرع الثاني

  33................................مكانة رخصة الوضع في السوق في التشریع الجزائري :أولا

  34..................مدى خضوع المواد الصیدلانیة البیطریة لرخصة الوضع في السوق :ثانیا

  36...........................المواد الصیدلانیة المراد بیعها على قسیمة إحتواء :الفرع الثالث

  38................................................البیع بناءاً على وصفة طبیة :الفرع الرابع

  38..............................................................تعریف الوصفة الطبیة :أولاً 

  38.............................................................شروط الوصفة الطبیة :یاثان

  39..............................................................أنواع الوصفة الطبیة :ثالثا

    40..............................البیع في الأماكن المرخص فیها قانونا بالبیع :الفرع الخامس

  40.....................تعریف الصیدلیة بوصفها المكان المرخص فیه قانونا عملیة البیع :أولا

  41...............................................................:شروط فتح صیدلیة :ثانیا

  ئعیهاقیام المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة و با: الفصل الثاني 

  43..............................................................................:تمهید   

  44...........مضمون المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها: المبحث الأول
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  45....المفروضة على منتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها خصوصیة الإلتزامات :المطلب الأول

   45............خصوصیة الالتزامات المفروضة على منتجي المواد الصیدلانیة: الفرع الأول :الفرع الاول

  45...................................................................الإلتزام بالمطابقة: اولا

  48...................................................................الإلتزام بالإعلام :ثانیا

  50.....................................................الإلتزام بضمان العیوب الخفیة :ثالثا

  52...............خصوصیة الإلتزامات المفروضة على بائعي المواد الصیدلانیة :الفرع الثاني

  52.....................................................الإلتزام بحفظ المواد الصیدلانیة :أولا

  53......الإلتزام بإعلام المستهلك المریض والإفضاء بالصفة الخطیرة للمنتوج الصیدلاني :ثانیا

  54...............................................الإلتزام بمراقبة صحة الوصفة الطبیة :ثالثا

  56...............طبیعة المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها :المطلب الثاني

 56....................مسؤولیة منتج وبائع المواد الصیدلانیة في النطاق العقدي :الفرع الأول

  57..................................مسؤولیة منتج المواد الصیدلانیة في النطاق العقدي :أولا

  61..................................مسؤولیة بائع المواد الصیدلانیة في النطاق العقدي :ثانیا

  64.......................المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة وبائعیها :الفرع الثاني

  64........................................المسؤولیة التقصیریة لمنتج المواد الصیدلانیة :أولاً 

  69........................................المسؤولیة التقصیریة لبائع المواد الصیدلانیة :ثانیا

  73.......)المسؤولیة المستحدثة(ع المواد الصیدلانیة المسؤولیة الموضوعیة لمنتج وبائ :الفرع الثالث

  73...........................................................خصائص هذه المسؤولیة :أولا

  75.....................................)المستحدثة(شروط قیام المسؤولیة الموضوعیة  :ثانیا

  77........وآثارها یة من المسؤولیة المدنیةمنتجي وبائعي المواد الصیدلانأسباب إعفاء : الثانيالمبحث 

  78........أسباب الإعفاء من المسؤولیة المدنیة لمنتج وبائع المواد الصیدلانیة :المطلب الأول

أسباب الإعفاء العامة من المسؤولیة المدنیة لكل من منتجي وبائعي المواد  :الفرع الأول

  78..............................................................................الصیدلانیة

  78....................................................القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :أولاً 

  80...................................................................:خطأ المضرور :ثانیا

  82..........................................................):فعل الغیر(خطأ الغیر  :ثالثا



 فهرس المحتویات

 

119 
 

  83..........أسباب الإعفاء الخاصة من المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها :الفرع الثاني

  84......:الصیدلانیة الحالات الخاصة للإعفاء من مسؤولیة المدنیة لكل من منتج وبائع المواد :أولاً 

  85.............................................................:الدفع بمخاطر التقدم :ثانیا

  87..................:إتفاقات الإعفاء من المسؤولیة المدنیة في نطاق المواد الصیدلانیة :ثالثا

  89..................أثر المسؤولیة المدنیة لمنتجي المواد الصیدلانیة وبائعیها :المطلب الثاني

  89.............................:تعویض المتضررین من فعل المواد الصیدلانیة :الفرع الأول

  89...................................................................:مفهوم التعویض :أولا

  91.........................................................:تقدیر التعویض وعناصره :ثانیا

  94...................................................................:طرق التعویض :ثالثا

  96....................موارد الصیدلانیةآلیات ضمان تعویض المتضررین من ال :الفرع الثاني

  96....................التامین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن فعل المواد الصیدلانیة :أولا

  100.......................................................التعویض عن طریق الدولة :ثانیا

   103................................................................................خاتمة

  107.........................................................................قائمة المراجع
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